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:مقدمة

على القانون الدولي العام منذ بدایة الإنسانيلقد حدثت مجموعة من التطورات الهامة ذات الطابع 
الكثیر من الاتفاقیات الدولیة في مجال إبرامغایة یومنا هذا، وتمثلت هذه التطورات في إلىالقرن العشرین 

یعتبر السبب الرئیسي لوجود كل النظم الدولیة، وأصبحت مواضیع حقوقه الإنسان، ذلك أن الإنسانحقوق 
.من الموضوعات التي تلقى اهتمام كبیر على المستویین الدولي والوطني

عة على عاتق كافة الدول، وذلك قالالتزامات الدولیة الأساسیة الواویعد احترام هاته الحقوق من 
متى كان كامل الحقوق كانت سیادته كاملة، الإنسانن لأمن جهة، الإنسانیةمة كرابهدف تحقیق ال

بین البشر الذي یعتبر احد المساواةفي مبدأ الأخیرة، وتتجسد هذه أخرىولتحقیق الدیمقراطیة من جهة 
و في العقیدة أو في الجنس بین كل أو العرق أدین ، حیث لا وجود لأي فرق في الالإنسانمبادئ حقوق 

نظرة إلیهانساء، لاسیما أن المرأة كانت تتعرض للتمییز، وكان ینظر أوالناس، سواء كانوا رجالا 
إلافي أي مجال من مجالات حیاتها خطوةاستصغار مقارنة مع الرجل، حیث لا یمكنها القیام بأي 

.من الدرجة الثانیة، وتحت سلطة الرجلاإنسانبوصایة منه، وتعتبر دائما 

نظرا لأهمیة هذه المسألة المتمثلة في النظرة الضیقة للمرأة ولحقوقها من جانب البعض الأمر الذي 
الاهتمام بوضعیة المرأة في كافة أنحاء إلىدفع بالمجتمع الدولي عامة والمتمثل في منظمة الأمم المتحدة 

، كما وضعت منظمة الأمم الإنسانوترقیتها باعتبارها جزءا من حقوق العالم، والعمل على حمایة حقوقها
، حیث الإنسانكهدف لنشاطاتها في مجال حقوق -المرأة والرجل-المتحدة مبدأ المساواة بین الجنسین

من التوصیات بعد مجموعةرتب عنهاتحقوق المرأة والمعقدت العدید من المؤتمرات التي تخص 
لتحقیق أهدافها المتمثلة في خدمة المرأة، لكن هذا لم یكن كافیا بالنسبة إتباعهاانعقادها، المشجعة على 
مجموعة من القواعد لإرساءفهي تسعى جاهدة ،ن طموحاتها أكبر من ذلكلألمنظمة الأمم المتحدة 

العدید إبرامإلىالذي دفعها الأمرالعالم بأسره، في الإنسانيوالأسس الأخلاقیة والقانونیة لتحكم السلوك 
على تلك الاتفاقیات الدولیة وتنفیذ بالتوقیعجمیع الدول الأطراف في المنظمة وإلزاممن الاتفاقیات الدولیة 

.لاأو بنودها بغض النظر عن مدى توافقها مع مبادئ الدولة 

عت ونادت للتساوي المطلق في الحقوق بین التي سسیداواتفاقیة المبرمةهذه الاتفاقیات ومن بین 
معیار الالحقوق السیاسیة تمثل أنالرجل والمرأة في شتى المجالات خاصة المجال السیاسي منها، ذلك 
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لقیاس دیمقراطیة الدول، كما تسمح بالمشاركة في الشؤون الخاصة بالبلاد، وسعت هذه الاتفاقیة الأساسي 
الرجل والمرأة كونه یهدد مبدأ المساواة في الحقوق ویمس بكرامة القضاء على التمییز بینإلىأیضا

.الإنسان

یشكل إحدىهذه الاتفاقیة بسبب أن موضوع حقوق المرأة إلىوسرعان ما انضمت الجزائر 
مكانة المرأة وتعزیزیها ومواكبتها للتطور داخل النظام الدولي، من إبرازاهتمامات الدولة الجزائریة، وبهدف 

ریمة للمرأة باعتبارها الركیزة كریسها في كل الدساتیر الجزائریة والعمل على توفیر الحیاة الكخلال ت
ذا من جهة، ومن جهة أخرى من خلال تعدیل وتكییف التشریعات الداخلیة وفقا لبناء المجتمع،هالأساسیة

.الخ...لأحكام الاتفاقیة، كقانون الانتخابات وقانون الجنسیة

أي مدى التزم المشرع الجزائري باتفاقیة إلىیمكننا طرح الإشكالیة التالیة،وانطلاقا مما سبق
سیداو في مجال الحقوق السیاسیة للمرأة؟

:فرعیةإشكالیاتالرئیسیة عدة الإشكالیةویتفرع على هذه 

لمقصود بالحقوق السیاسیة؟ وما هي اتفاقیة سیداو؟اما

للمرأة بین الدستور الجزائري واتفاقیة سیداو؟ما مدى التوازن في الحقوق السیاسیة 

ما مجموع الوسائل المكرسة لحمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة على المستویین الوطني 
والدولي؟

:الدراسةمنهج

للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا في دراستنا على عدة مناهج، لأن طبیعة الموضوع استدعت 
أن موضوع دراستنا عبارة عن دراسة مقارنة من خلال كونالمنهج المقارن بصفة رئیسیةاعتمدنا فذلك، 

،استخراج الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة في الدستور واتفاقیة سیداو، ونقاط التوافق والاختلاف بینهما
تفصیل بعض واعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي بصفة ثانویة، فالمنهج الوصفي یظهر من خلال 
.المفاهیم المهمة والغامضة، باعتباره الوسیلة الأكثر تعبیر ووصفا لموضوع الحقوق السیاسیة
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لیل مضمون بعض المواد من الدستور والتشریعات تحفیظهر من خلال المنهج التحلیليأما 
ى حمایة تلك والقوانین المتعلقة بالحقوق السیاسیة، وكذا تحلیل دور الوسائل المعتمدة التي تعمل عل

.الحقوق

:أهمیة الدراسة

باتت من المطالب الأساسیة للمرأةالحقوق السیاسیة أنتمكن الأهمیة العلمیة لدراستنا في كون 
الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة بین الدستور الجزائري واتفاقیة سیداو تعتبر من أنوالدولیة، كما 

من خلال تبیان كل نقاط التطابق والاختلاف في إلیهاالتطرق المواضیع المهمة والتي تستحق الاهتمام و 
ا تتمثل بینم. فاقیة سیداوالمجال السیاسي، وبالتالي تبیان مدى التوافق الموجود بین الدستور الجزائري وات

.حمایة تلك الحقوقلالمعتمدةیة في تبیان الوسائل لالأهمیة العم

:أسباب اختیار الموضوع

أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیةإلىالموضوعلهذانایرجع سبب اختیار 

:أسباب ذاتیة

.الرغبة الجادة في تقویة المعارف العلمیة وتطویرها- 
.الدراسات ذات الطابع السیاسيإلىالمیل - 
.دراسة المواضیع المتعلقة بالمرأة كونها العضو الأساسي في المجتمع- 

:أسباب موضوعیة

بها المرأة الجزائریة في كل من الدستور الجزائري عتتمتة مجموع الحقوق السیاسة التيمعرف- 
.واتفاقیة سیداو، ومدى التوافق بینهما

الممنوحة للمرأة منحصرة في حلقة ضیقة  بل لم تبقى الحقوق السیاسیةحداثة الموضوع، حیث- 
ممارسة تلك الحقوق و التمتع في تساوى و الرجل تاتسعت لتشمل نطاق واسع من شانه جعلها

الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة لكن قلیل جدا من تطرق لها إلى، صحیح انه تم التطرق بها 
.نا بینهمافي كل من الدستور الجزائري واتفاقیة سیداو مقار 
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:الدراسات السابقة

لقد تناولت بعض الدراسات موضوع حقوق المرأة لكن كجزئیة من بحثنا هذا، ومن ضمن هذه 
:الدراسات

الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة في لتشریع « دراسة آخریب آسیا وبن ماضي نمیرة بعنوان - 
إنساني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون دولي »الجزائري في النص والممارسة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر سنةإنسانوحقوق 
شكالیتها حول  مدى توفیق المشرع الجزائري في تكریس الحقوق ، تمحورت إ2012-2013

.السیاسیة للمرأة، وتمكینها من ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع
الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة في التشریعات الوطنیة الجزائریة، دراسة « دراسة حمزة نش، - 

لنیل مقدمة، رسالة »2009- 1989الإنسانسیاسیة مقارنة في ضوء المواثیق الدولیة لحقوق 
شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات مغاریبیة، كلیة العلوم 

حول الإشكالیة، تمحورت 2012-2011، جامعة الجزائر، الجزائر سنة والإعلامالسیاسیة 
.الحقوق السیاسیة المنصوص علیها للمرأة سواء في الدستور او في التشریعات الوطنیة الأخرى

مذكرة مكملة لمقتضیات نیل »حقوق المرأة في الاتفاقیات الدولیة « دراسة دریدي ناریمان، بعنوان - 
دة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد شها

شكالیتها حول كیفیة تكفل الاتفاقیات تي تتمحور إال2015- 2014خیضر، بسكرة، الجزائر، سنة 
.الدولیة بحقوق المرأة من خلال نصوصها وآلیات الحمایة المعتمدة

حقوق المرأة بین اتفاقیة سیداو وقانون « زة، بعنوان دراسة لعماري صبرینة ومصطفاوي فای- 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الخاص »الأسرة الجزائري 

بجایة، الجزائر، سنة .السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالشامل، كلیة الحقوق والعلوم 
وق المرأة المتضمنة في اتفاقیة ما هي أبرز حق: ، تمحورت اشكالیتها حول2016-2017

ثوثة سیداو وفیما تتمثل نقاط التوافق والاختلاف بین الحقوق الواردة في اتفاقیة سیداو، وتلك المب
.في قانون الأسرة
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:صعوبات الدراسة

من المؤكد انه لا یوجد عمل او دراسة تخلو من الصعوبات والعوائق ومن بین الصعوبات التي 
:نا هاتهواجهتنا في دراست

الجزائریة، كما أن معظمها كان عبارة للمرأةندرة الدراسات والمراجع التي تتناول الحقوق السیاسیة - 
.بصفة عامةالإنسانعن مراجع عامة تتناول حقوق 

وفي المقابل كثرة النصوص الدولیة التي تعالج حقوق المرأة وتفرعاتها وتبعثرها وتداخلها، الأمر - 
.صعباالذي جعل من جمعها 

:ثلاثة فصولوفي الأخیر قمنا بتقسیم دراستنا إلى 

حقوق السیاسیة في للدراسة، وذلك بتناول مفهوم الالإطار ألمفاهیميفصل تمهیدي یحدد - 
.مفهوم اتفاقیة سیداو في المبحث الثانيالمبحث الأول و 

زائریة بین الدستور الموازنة بین الحقوق السیاسیة للمرأة الجإلىقنال الأول فتطر صأما في الف- 
الحق في في المبحث الأولوقمنا بتقسیمه أیضا إلى  مبحثین فتناولنا الجزائري واتفاقیة سیداو، 

.لحق في الترشحاالانتخاب، وفي المبحث الثاني 
مبینین ضمانات وسائل حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة فصل الثاني تناولنا بالنسبة للو - 

حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الأول، وآلیاتریة في المبحث السیاسیة للمرأة الجزائیة الحقوق حما
.الثانيفي المبحث الجزائریة



تمهیديل الالفصـــ
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المفاهیمي للدراسةالإطار: الفصل التمهیدي

تمكنه من المشاركة في لأنها، الإنسانأهم الحقوق التي یحظى بها إحدىتعتبر الحقوق السیاسیة 
أو بالأحرى أي مواطن من ممارسة حقوقه إنسانالنظام السیاسي للدولة، ولا یمكن تصور حرمان أي 

السیاسیة لأن في ذلك خطر كبیر على مصیر الدولة السیاسي، وتحسبا لذلك نجد أن الدول تعمل على 
.حمایة تلك الحقوق من خلال تكریسها في دساتیرها

فعلى المستوى الوطني نجد بأن التمتع بالحقوق السیاسیة منصوص علیه دستوریا، أي أن المشرع 
الجزائري قد نص على الحقوق السیاسیة والحق في التمتع بها وأحال الى المشرع العادي مهمة تنظیمها 

.وضبطها بشكل یمنع من مصادرتها أو الانتقاص منها

نجد أن الحقوق السیاسیة مكفولة دولیا عن طریق المواثیق الدولیة وكذا فعلى المستوى الدولي أما
في اهاماال التمییز ضد المرأة، أو ما تعرف باتفاقیة سیداو التي تلعب دور اتفاقیة القضاء على جمیع أشك

.السیاسیة منها والتي تعتبر جوهر دراستناةكفالة حقوق المرأة وخاص

:واستنادا إلى ذلك قمنا بتقسیم هذا الفصل التمهیدي إلى مبحثین

الحقوق السیاسیة وأنواعها في المبحث الأول سنتناول ماهیة الحقوق السیاسیة بما فیها مفهوم - 
.للتمتع بهاوخصائصها وأهمیتها وكذلك الشروط الأساسیة الواجبة 

أما في المبحث الثاني فسنتطرق إلى اتفاقیة سیداو لنبین مفهومها وتطورها التاریخي وأهدافها - 
.وموقف الجزائر منها
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ماهیة الحقوق السیاسیة: المبحث الأول

قبل البدء في دراسة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة بین الدستور الجزائري واتفاقیة سیداو، وجب 
ولا تحدید ماهیة الحقوق السیاسیة، وذلك من خلال تعریفها وتبیین خصائصها وأنواعها وأیضا أعلینا 

:یینتمطلبین الآالالشروط اللازمة للتمتع بها، لهذا تم تقسیم هذا المبحث إلى 

مفهوم الحقوق السیاسیة: المطلب الأول

.عریف الحقوق السیاسیة وأنواعها وأخیرا خصائصهاتلتحدید مفهوم الحقوق السیاسیة یجب 

تعریف الحقوق السیاسیة: الفرع الأول

الحقوق السیاسیة مركب اضافي یتكون من كلمتین حقوق وسیاسیة، وبیان معناه یتوقف على بیان 
:نبین معنى كل لفظفیما یليو ، معنى كل لفظ على حدى

تعریف الحق: أولا

تعریف الحق في اللغة وفي الاصطلاح

الحق لغة- 1

.الحق هو نقیض الباطل، والجمع حقوق، حق الأمر یحق ثبت

حقت كلمة الحق على الكافرین، وجبت وثبتت، مالي فیك حق ولا حقاق، خصومة 

الشكالیقین بعد: أتیته، الحق: حققت الرجل وأحققته أي

.1أحققت الشيء، أوجبته: الحق الملك

، الریاض، 1989الطبعة الأولى، المعجم الصافي في اللغة العربیة، صالح العلي صالح، أمینة الشیخ سلیمان الأحمد، -1
.128ص 
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:الحق اصطلاحا- 2

یعتبر الحق عند أهل القانون من أكثر الأمور جدلا، لذلك تعددت النظریات في تعریفه

:النظریة الاداریة-أ

، وینظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى Savignyیتزعم هذه النظریة الفقیه سافیني 
.1»قدرة أو سلطة إداریة تثبت للشخص، یستمدها من القانون « بأنه صاحب الحق، فیعرف الحق

السلطة او القدرة القانونیة التي یقررها القانون لشخص ما یكون له « وكذلك عرف على أنه 
.2»بمقتضاها میزة القیام بعمل معین 

تطبیقها على علاقات فهذه السلطة او القدرة الاداریة تنشأ في كنف القانون، فالقواعد القانونیة عند 
الأفراد ف المجتمع وتنظیمها لنشاطهم فیه تحدد لكل شخص نطاق معلوما لتسود فیه ارادته المستقلة في 
ذلك عن أي ارادة أخرى، فالارادة حرة في استعمال أو عدم استعمال المكنة التي منحها القانون، والذي 

على ذلك فصاحب الحق یستطیع أن یتنازل ترك لصاحب الحق السلطة المطلقة في تقدیر ذلك، فعلاوة
.3أن یعدله وأن ینهیه وبالتالي فلا یعبر عن استعمال الحق فحسب وأنم اختى التصرف فیهو عن حقه 

:نظریة المصلحة- ب

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى تعریف الحق بالنظر إلى موضوعه والغرض نه، فقد عرف ابیرینج 
Iberring 4»مصلحة یجمعها القانون « الألماني الحق بأنه.

عنصر موضوعي وعنصر شكلي، فالموضوعي یكمن فوفقا لهذا الرأي یتكون الحق من عنصرین، 
في الغایة أو المصلحة التي تعود دائما على صاحب الحق، وقد تكون هذه المصلحة مادیة إذا كان الحق 

: كتاب منشور على الموقعمحمد احمد العداوي، المدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق، مصر،-1
www.pdffactory.com، 06ص.

.142، ص 2010دار أسامة للنشر والتوزیع، دار المشرف الثقافي، الأدرن، وضاح زیتون، المعجم السیاسي، -2
.24، ص 2010نبیل ابراهیم سعد، المدخل إلى القانون نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، -3
والتوزیع، الطبعة الأولى، رحیل محمد غرایبیة، الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الاسلامیة، دار المنار للنشر-4

.24، ص 2000الأردن، 
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مالي، أما العنصر الشكلي فیتمثل في الحمایة القانونیة التي مالیا، وقد تكون معنویة إذا كان الحق غیر
تعتبر ركن من أركان الحق، وهي ضروریة وتتمثل في الدعوى القضائیة التي یدافع بها صاحب الحق عن 

.1حقه

:النظریة المختلطة-ج

ادة، فیعرفه یجمع هذا الاتجاه بین النظریتین السابقتین بالتالي فهو یجمع بین عنصري المصلحة والار 
، »سلطة موضوعیة في خدمة مصالح ذات طابع اجتماعي تمارسها ارادة مستقلة « العالم سالي بأنه 

وعرفه آخرون من ذات الاتجاه على أنه قدرة ارادیة یعترف بها القانون ویحمیها ونجد محلها في مال او 
.2في مصلحة

:النظریة الحدیثة-د

" Dabin"" دابان " تعریف الحق الي یتزعمها الفقیه البلجیكي یرى أصحاب هذه النظریة الحدیثة في
أنه یجب تجنب الادارة والمصلحة عند تعریف الحق او أن یجمع بینهما، فعرف الحق بأنه استشارة بقیمة 

.3"معینة یمنحه القانون لشخص ما ویحمیه

القانون لشخص ما، ویحمیها وعرفها أغلب الفقهاء المتمین إلى هذه النظریة على أنه میزة یقررها 
بالطرق القانونیة، وهذه المیزة تخول له التصرف متسلطا على مال معترف له بالاستئثار به، بصفة مالكا 

هما الاستئثار والتسلط، فالتسمیة : ، وبالتالي فهذا التعریف یرتكز على عنصرین أساسیین4او مستحقا له
یتطلب السیطرة والتسلط، دون المساس او الاخلال الممیزة للحق هي مكنة التصرف في الشيء بشكل

.5بالقیود القانونیة ودون الحاق الضر بغیره

.07محمد أحمد المعدواي، مرجع سابق، ص -1
.25رحیل محمد غرایبیة، مرجع سابق، ص -2
.26المرجع نفسه، ص -3
.08محمد أحمد المعدواري، مرجع سابق، ص -4
.25رحیل محمد غرایبیة، مرجع سابق، ص -5
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تعریف السیاسة: ثانیا

تعریف السیاسة في اللغة والاصطلاح

:السیاسة لغة- 1

السیاسة من الفعل ساس، یسوس، وساس الأمر سیاسة أي « جاء في لسان العرب لابن منظور أن 
.1جعلوه یسوسهم: القومقام به، أو سوسه 

:السیاسة اصطلاحا- 2

.2السیاسة هي فن یتعلق بتنظیم وادارة الشؤون العامة

وعرفت أیضا على انها مجموع الوسائل التي یستطیع من خلالها بعض الأفراد والجماعات السیطرة 
.3على الوضع اكثر من الآخرین

تمثلها انواع الحكومات وتقسم بمفهومین، وهناك من ذهب في تعریفها على انها القوة والهیمنة التي 
شامل ومعاصر، .......اولهما تقلیدي ضیق یرتكز على المنافسة والصراع من أجل السیطرة والنفوذ، وب

ینظر للسیاسة على أنها علم دراسة الوظائف والأنشطة المختلفة، وترتكز على المنافسة والصراع من أجل 
سة عملیة عامة یتفاعل فیها القوى والجماعات المختلفة والمتصارعة السیطرة  والنفوذ، كما اعتبر السیا

وتمثل ظاهرة توزیع القیم على الأفراد والمواطنین داخل كل نظام سیاسي، وفي العالم الاسلامي ظهرت 
اجتهادات متعددة تأثرت  بالمراحل التي مرت بها الحضارة الاسلامیة وما ظهر في البدایة من ربط 

هو مناط السیاسة عند الفقهاء الذین ركزوا على موضوع الامامة، اذا فهي تمثل طة فالحكمالسیاسة بالسل
.4الهداف والوسائل العمل التي تتبعها الحكومات والتنظیمات والأفراد

.429، ص 1996احیاء لتراث العربي، بیروت، دار ، 6ابن منظور، لسان العرب، الجزء -1
موریس نخلة، رومي البعلبكي، صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي قاموسقانوني موسوعي شامل ومفصل، عربي -2

.988، ص 1فرنسي انجلیري، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة 
، 2008، البصرة، 1ح، معجم المصطلحات والسیاسة الاستراتیجیة، العربي للنشر والتوزیع، الطبعة اسماعیل عبد الفتا-3

.168ص 
.215، ص 2010أسامة والمشرف الثقافي للنشر والتوزیع، الأردن، السیاسي، داروضاح زیتون، العجم -4
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الحقوق السیاسیة: ثالثا

وتخول الحقوق السیاسیة هي تلك الحقوق التي یقررها القانون لشخص باعتباره منتمیا إلى بلد معین، 
.1له المساهمة في حكم هذه الدولة وادارة شؤونها

تلك الحقوق التي تمنح لشخص معین باعتباره عضوا في جماعة سیاسیة لتمكنه " ویقصد بها أیضا 
.2»من الاشتراك في حكم هذه الجماعة 

مجموع الحقوق التي یقررها القانون لشخص، لیشارك في النظام " وقیل ان الحقوق السیاسیة هي 
.3" السیاسي للجماعة

وعرفهاالبعض بأنها تلك الحقوق التي تبت للفرد باعتباره مواطنا في دولة معینة وتخول له المساهمة 
.4"لانتخابات العامة في حكم الدولة كحق الترشح للمجالس النیابیة، وحق التصویت في ا

حق الأفراد في الترشح والانتخاب بغیة المشاركة في حكم انفسهم «وعرفت أیضا على أنها 
.5»بأنفسهم

والتي یستطیع ) مواطن(فهي سلطة تقررها فروع القانون العام للشخص باعتباره منتم إلى وطن معین 
المجتمع وتهدف إلى حمایة مصلحة الدول بواسطتها ان یباشر أعمالا معینة یشترك بها في ادارة شؤون 

.6السیاسیة

.10محمد احمد المعداوي، مرجع سابق، ص -1
.42سابق، ص نبیل ابراهیم سعد، مرجع -2
.55ص سابق،رحیل محمد غرایبیة، مرجع -3
لمواطن العام، دراسة مقارنة، رسالة استكمال لوالترشح كحق من حقوق السیاسیة الانتخاباتسیف جاسم محمد صالح، -4

وسط، تیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأمتطلبات الحصول على شهادة الماجس
.14، ص 2017الأردن، 

.15المرجع نفسه، ص -5
بن تركي جموعي، الحقوق السیاسیة للموظف العمومي في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في -6

-2013الحقوق، تخصص قانون اداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
.24، ص2014
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خصائص الحقوق السیاسیة وأهمیتها: الفرع الثاني

خصائص الحقوق السیاسیة: أولا

:تمتاز الحقوق السیاسیة بمجموعة من الخصائص یمكن تلخیصها فیما یلي

اطنین فقد لا تثبت بالنسبة للمو تىوح،جانبلا للمواطنین فقط دون الاإالحقوق السیاسیة لا تثبت - 
.لهم جمیعا بل تثبت فقط لمن تتوافر فیه مجموعة من الشروط اللازمة

هذه الحقوق ضمن القانون العام، لاسیما القانون الدستوري والاداري لأنه هو الذي یتكفل تندرج- 
.بتحدید هذه الحقوق ویبین كیفیة ممارستها

تقرر فإنه یمكن ان ااستثناءلكن ، یمین في الدولةتقرر هذه الحقوق لجمیع الأفراد المقان الأصل - 
.1لأجانب في بعض الحالات مثل حقهم في تولي الوظائف العامةل

حقوق ذات طابع غیر مالي، وبالتالي لا یجوز التنازل عنها او التصرف كما تمتاز أیضا بأنها - 
.2فیها او اكتسابها بالتقادم او انتقالها بالمیراث

.3دف إلى حمایة المصالح السیاسیة للدولةالحقوق السیاسیة ته- 

أهمیة الحقوق السیاسیة: ثانیا

الحقوق السیاسیة متعلقة بالمصلحة العامة التي تهم المواطنین جمیعا، والمصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة من حیث المرتبة والأهمیة لأنها أخطر شأنا وأشمل ؟أثرا، كذلك تتعلق الحقوق السیاسیة 
بتدبیر أمر الجماعة والتي تسعى للدفاع عنها ضد أعدائها من الخارج، كما تسعى لحفظ الانسجام والتوافق 
داخلها، وهذا یعني ان ضیاع الحقوق السیاسیة طریق ضیاع الحقوق الأخرى، وإذا كانت الحقوق السیاسیة 

تعلقة بشؤونها المعنویة لا تقل متعلقة بحیاة الانسان وملكیة وشخصیة وأسرته وعمله مهمة لإن الحقوق الم
.4أهمیة عن سابقتها

.11-10ص -محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص-1
.42نبیل ابراهیم سعد، مرجع سابق، ص -2
.27بن تركي جموعي، مرجع سابق، ص -3
.26المرجع نفسه، ص -4
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أنواع الحقوق السیاسیة: الفرع الثالث

:تنقسم الحقوق السیاسیة إلى عدة انواع

الحق في الانتخاب: أولا

ویعني هذا الحق اعطاء الفرد كعضو في الدولة الحق في انتخاب ممثلیه السیاسیین من قبیل رئیس 
.1التي تعتمد على النظام الانتخابي او أعضاء البرلمانالدولة، بالنسبة للأنظمة 

كذلك هو حق الشعب لاختیار أفضل المترشحین الذین تتوفر فیهم الصفات التي یراها لشعب مناسبة 
.2وصاحبها سیكون أفضل ممثل له

الحق في الترشح: ثانیا

د إذا ما توافرت فیه الشروط یعتبر الحق في الترشح احد جوانب الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفر 
اللازمة القانونیة، وساء كان الترشح لمنصب الرئیس او للمجالس الشعبیة الولائیة او البلدیة أو الوطنیة، 
وهو أحدى أهم المراحل التي تصاحب مرحلة الانتخاب حیث یعتبر عملیة تحضیریة للانتخابات، كما 

ر عن إرادته بصفة عامة ورسمیة أمام الجهات المختصة یعتبر عمل قانوني یقوم الفرد بواسطته بالتعبی
.3بغرض التقدم لتقلد المنصب المطلوب شغله في الانتخابات

.25، ص بن تركي جموعي، مرجع سابق-1
، الجزائر، 4المطبوعات الجامعیة، الطبعة ، دیوان 2الجزء السعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، -2

.90ص 
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في 01-12انون العضوي قفیصل شیحي، منازعات الترشح في ال-3

- 4، ص ص 2015- 2014الحقوق، تخصص قانون اداري، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
5.
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الحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة: ثالثا

یجعله جزءا من عمل بالمقصود بهذا الحق هو الحق لكل فرد في ان یكون مكلف بوظیفة عامة  أي 
.1وظیفتها سواء كانت الوظیفة مدنیة او عسكریةادرة الدولة لمباشرة 

كما یقصد به أیضا وجوب توفر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین في التقدم 
بین طوائف الشعب الفروقو مباشرة الوظیفة أو القیام بتبعاتها، وهذا یحقق ما من شانه اذابة والالتحاقأ

.2خاصة بین الرجل والمرأة

السیاسیةالأحزابالحق ي تأسیس : رابعا

یعتبر الحزب السیاسي شكلا من أشكال المشاركة السیاسیة ذلك أن الحقفي تكوینه والانضمام الیه من 
صمیم المشاركة السیاسیة وحق من الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها المواطن، لذلك فإن وجود الأحزاب 

یة التشاركیة الفعالة بشرط ان یكون عملها على أساس المنافسة السیاسیة هو مؤشر من مؤشرات الدیمقراط
.3السیاسیة السلیمة مما یساهم في توعیة الشعب، كما أنه یعتبر أداة لمراقبة أعمال الحكومة

الحق في انشاء الجمعیات: خامسا

یقصد بالجمعیات هي مجموعة الناس أو المؤسسات یتحدون في جمعیة أو في شكل من أشكال 
، ولهم مصالح مشتركة یسعون إلى تحقیقها باستعمال انواع مختلفة من وسائل الضغط والتأثیر معالتج

على الاستجابة لمطالبهم مثل الأحزاب السیاسیة بل هي وسائط لإجبارهاعلى السلطة السیاسیة العامة 
العزوف عنه، للعمل الجماعي والضغط على النخبة الحاكمة من اجل اتخاذ قرار واصدار قانون معین او

الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، لوافي سعید، -1
، ص 2010- 2009تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

08.
ة تكریس الدیمقراطیة التشاركیة الجزائر نموذجا، مذكرة حریز زكریاء، المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة ودورها في محاول-2

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة 
.68، ص 2011-2010الحقوقوالعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.26المرجع نفسه، ص -3
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وتعمل السلطات العامة بالتشاور مع جماعات المصالح هذه قبل تبني أي قرار او سیاسة عامة، وانشائها 
.1یعتبر حق سیاسي كونه یسمح بالمشاركة السیاسیة ویعتبر وسیلة من وسائلهاإلیهاوالانضمام 

شروط التمتع بالحقوق السیاسیة: المطلب الثاني

متى معینة،لكن ذلك مرتبط بشروط السیاسیةن لكل مواطن الحق في التمتع بالحقوق أمن المؤكد 
علیه عدم یترتبتوفرت تسنت له الفرصة في ممارسة حقوقه السیاسیة وتخلف أي شرط من هذه الشروط 

قدرته على ممارستها، ویمكن جمع هذه الشروط في ثلاثة نقاط تتمثل في شرط المواطنة وشرط السن 
.لأهلیةوشرط ا

)الجنسیة(شرط المواطنة : الفرع الأول

تتعلق الحقوق السیاسیة بالمواطنین فقط دون الأجانب ذلك انها حقوق متعلقة بسلطة الحكم في 
.2الوطنیین والجانب على حد سواءالدولة، عكس الحقوق الفردیة التي تمنح لجمیع

التمتع " نه الفقرة الثانیة على م63في نص المادة 2016ولقد نص الدستور الجزائري دستور 
بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرط لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر 

".الشروط التي یحددها القانون 

لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب " من نفس الدستور نصت على 62وفي المادة 
.3وینتخبه

وكذلك أولى القانون الجزائري هذا الشرط أهمیة كبیرة ویتجسد ذلك من خلال اشتراط الجنسیة 
الجنسیة الجزائریة للزوجة بالنسبة لكل من یترشح لمنصب رئیس إثباتإلى بالإضافةالجزائریة الأصلیة، 

.1المتضمن التعدیل الدستوري16/01من القانون 87الجمهوریة، وهذا ما أكدته المادة 

متطلبات نیل لاستكمالالمكانة السیاسیة للمرأة في القانون الدولي والتشریع الجزائري، مذكرة مقدمة محرز مبروكة، -1
شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.27، ص 2014- 2013بسكرة، 
.09لوافي السعید، مرجع سابق، ص -2
.المرجع السابق،16/01رقم التعدیل الدستوريمن 63و62المادة -3
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شرط السن: الفرع الثاني

تتطلب عملیة الترشح والانتخاب الى نضج سیاسي والمقدرة العقلیة الجیدة، ذلك أنها تمثل المشاركة 
في الحكم وتسییر شؤون البلاد، ویجب توفر تلك المقدرة لسلامة الحكم على الأمور العامة التي تهم 

دولة إلى أخرى حسب ظروفها الخاصة حسب المواطنین ككل، وتقدیر سن البلوغ السیاسي یختلف من 
.2ارادة المشرع التقدیریة

شرط السن كشرط من شروط الترشح وحدده على النحو 10- 16لقد تضمن قانون الانتخابات 
: التالي

) 23(و الولائي أن یكون بالغا سن ثلاثة وعشرین أیجب على المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي - 
.3الاقتراعسنة على الأقل یوم 

سنة على ) 25(یشترط عل  المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن یكون بالغا خمسا وعشرین - 
.4الأقل یوم الاقتراع

5سنة كاملة یوم الاقتراع) 35(یشترط في المترشح لمجلس الأمة أن یكون بلغ خمسا وثلاثین - 

87علیها الدستور في نص المادة أما بالنسبة للسن اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسیة فقد نص 
.6سنة یوم الانتخاب40على ان یكون عمره 

والتي 01-16من القانون العضوي 03أما بالنسبة لشرط السن في الانتخابات فلقد تضمنته المادة 
سنة كاملة یوم الاقتراع ) 18(یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشر « نصت على 

.المرجع السابق،01- 16التعدیل الدستوري من 87المادة -1
.10- 09ص - ، صالمرجع السابقلوافي السعید، -2
، 2016اوت 25الموافق لـ 1937ذي القعدة عام 22المؤرخ في 10- 16من القانون العضوي رقم 71المادة -3

.19، ص 2016أوت 28الصادر في 50المتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 
.المرجع نفسه،92المادة -4
.، المرجع نفسه111المادة -5
.سابقالمرجع ال،01- 16من التعدیل الدستوري87المادة -6
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عا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولم یوجد في احدى حالات فقدان الهلیة المحددة في التشریع وكان متمت
.1المعمول به

شرط الأهلیة: الفرع الثالث

:لابد من الشخص أن یكون متمعا بالأهلیة لیستطیع ممارسة حقوقه السیاسیة وهي نوعان

أهلیة عقلیة: أولا

المتمثلة في الانتخاب والترشح المصابون بالأمراض العقلیة، اذ یحرم من ممارسة الحقوق السیاسیة 
فهؤلاء الأفراد ینقصهم قوة التمییز والوعي والادراك والتي یعد وجودها ضروریا لممارسة شؤون السلطة 
السیاسیة والاشتراك في شؤون الحكم، مثل الاصابة بالجنون او العثة او السخط او الغفلة، أما بالنسبة 

.2ن الأطفال من ممارسة حقهم فذلك راجع إلى قلة ادراكهم وصغر سنهملمسألة حرما

اهلیة أدبیة: ثانیا

اذ اشترط الدساتیر والقوانین ان یكون الفرد متمتعا بالأهلیة الأدبیة لیستطیع ممارسة حقوقه السیاسیة 
.3والاعتبارفیجب وفقا لذلك أن لا یكون قد فقد اعتباره وشرفه بارتكاب جریمة معینة مخلة بالشرف

ذلك أن السمعة والسیرة الحسنة للمواطن هامة، ذلك أنه من الممكن مثلا ان یترشح وفي حالة فوزه 
في الانتخابات فهو سیمثل المواطنین ویدافع عن حقهم، فلو كان شخصا فاسدا ویتعامل بالرشاوي أو ذو 

كون موضع ثقة ولا یأخذ علیه أخلاق غیر مستقیمة، فإنه لن یكون أفضل ممثل للمواطنین، فیجب أن ی
، وان لا یكون المترشح او الناخب محكوم علیه بأحكام قضائیة تتعلق 4أي مأخذ عیوب طوال حیاته

.5بجرائم الشرف، فمتى صدر الحكم بهذا الصدد وجب حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه السیاسیة
.5السیاسیة

.سابقالمرجع ال، 10-16من القانون العضوي رقم 03المادة -1
.11ص السعید، مرجع سابق،لوافي-2
.11المرجع نفسه، ص -3
.14سابق، ص المرجع الفیصل شیحي، -4
.11سابق، ص المرجع اللوافي السعید، -5
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ماهیة اتفاقیة سیداو: المبحث الثاني

الحقوق السیاسیة والشروط اللازمة للتمتع بها وجب الاطلاع على اتفاقیة سیداو التي بعد تحدید مفهم 
تمثل جزء أساسیا في هذا الموضوع، وذلك من خلال التطرق لمعرفة مفهومها وتطورها التاریخي وأهدافها 

.وكذا موقف المشرع الجزائري من تلك الاتفاقیة

مفهوم اتفاقیة سیداو: المطلب الأول

یفها وتطورها التاریخي، وأیضا التعرف على أهدافها، وهذا ر معرفة تعىفهوم اتفاقیة سیداو علیتوقف م
ما سنتناوله في هذا المطلب من خلال تقسیمه إلى ثلاثة فروع، ففي الفرع الأول سنتطرق إلى تعریف 

.فیحتوي على أهدافهااتفاقیة سیداو، وفي الفرع الثاني سنتناول التطور التاریخي لها، أما في الفرع الثالث

تعریف اتفاقیة سیداو: الفرع الأول

اتفاقیة سیداو هي اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، تسعى هذه الاتفقیة إلى 
المساوة بین المرأة والرجل في الحقوق والقضاء على أي نوع من التمییز، ولقد عرفت مصطلح التمییز 

أي تفرقة او الاستبعاد أو « رز ي تسمیتها في المادة الأولى منها على أنه الذي یعتبر المصطلح الأب
تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه النیل من الاعتراف للمرأة على أساس التساوي 

ة بین الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعی
والثقافیة والمدنیة، أو في أي میدان آخر أو ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها 

.1لها بغض النظر عن حالتها الزوجیة

التطور التاریخي لاتفاقیة سیداو: الفرع الثاني

لقد سعت الأمم المتحدة جاهدة إلى تطبیق وتحقیق مبدأ المساواة بین المرأة والرجل، ذلك نظرا لما 
تعرضت له حقوق الانسان من انتهاكات وتعدیات والمتمثلة في التمییز ضد المرأة وذلك من خلال اعلان 

وعرضت 1979دیسمبر 18من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، تم اعتمادها في 1المادة -1
.05، ص 1981دیسمبر 3دخلت حیز التنفیذ في دیسمبر و 18في 108- 34للتصدیق في القرار رقم 
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4أي  دام 1963عام الذي تم البدء في اعداده 1967نوفمبر 7القضاء على المییز ضد المرأة بتاریخ 
سنوات كاملة والمتضمن دعوة إلى اتخاذ مجموعة من اجراءات لضمان تنفیذه لتحقیق المساواة بین الرجل 

.1والمرأة وفي ظل میثاق الأمم المتحدة والمبادئ الواردة في الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان

نشأة اتفاقیة سیداو: أولا

دیسمبر 18التمییز ضد المرأة هي معاهدة دولیة تم اعتمادها في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال
دیسمبر، 108- 34من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وتم عرضها للتصدیق بالقرار رقم 1979

دیسمبر 3للنساء فقط ولا تخص الرجال ، ولقد دخلت حیز التنفیذ في وتوصف بأنها وثیقة حقوقیة دولیة 
19812.

اتفاقیة سیداو بعدة مراحل، فالمرحلة الأولى نشأت لجنة خاصة بمراقبة أوضاع المرأة عام ولقد مرت 
التي لعبت دورا هاما ي تقدیم مجموعة من القواعد من أجل ترقیة المرأة ومنحها نفس الحقوق التي 1949

حیز التنفیذ والتي دخلت قراراته 1979للرجل على نحو متساوي، ومن أهمها المؤتمر الذي عقد في عام 
.19813في 

وهذه المرحلة الثانیة، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فجاءت اتفاقیة سیداو لتجمع كافة المشاكل وتعللجها 
بند بالاضافة إلى الدیباجة لتوضیح الحقوق الأساسیة للمرأة والمساواة بین الجنسین 30في آن واحد في 

.ومكافحة كل آثار التمییز

قیة سیداونصوص اتفا: ثانیا

لعماري صابرینة، مصطفاوي فایزة، حقوق المرأة بین اتفاقیة سیداو وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -1
بد المستر في الحقوق، تخصص قانون خاص الشامل، قسم اقانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع

.03، ص 2017-2016الرحمن میرة بجایة، 
شتوفي سمیة، انعكاسات اتفاقیة سیداو على قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في -2

، 2015- 2014الحقوق، تخصص قانون الأحوال لشخصیة، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.10ص 

.4سابق، ص المرجع اللعماري صابرینة، مصطفاوي فایزة، -3
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نصا او قاعدة أساسیة ممنهجة على نحو یسمح بالقضاء على التمییز 16تحتوي اتفاقیة سیداو على 
ضد المرأة وعلى كل المستویات وفي كل المجالات، محددة في ذلك الاجراءات الواجب تطبیها واتباعها 

ن الجنسین وهذا هو لب من قبل الدول المصادقة على هذه الاتفاقیة ضمانا لتجسید مبدأ المساوة بی
:الاتفاقیة، ومن خلال الاطلاع على اتفاقیة سیداو یمكننا تقسیمها إلى ستة أجزاء

:الجزء الأول- 1

والذي احتوى على التدابیر اللازمة لتقدم المرأة بواسطة طرق قانونیة 6إلى 1وقد شمل المواد من 
ال ومظاهره والذي یشكل الركیزة القانونیة واداریة معتمدة على القضاء على التمییز ضد المرأة بكل أشك

.الأساسیة

:الجزء الثاني- 2

وتضمن الجانب السیاسي موضحا الحقوق السیاسیة 9إلى 7وهو الآخر اشتمل على المواد من 
للمرأة والتي تمثلت في تحقیق المساواة بینها وبین الرجل في الترشح وفي الانتخاب وي تقلد الوظائف 

أیضا المشاركة في المجالس النیابیة والاشتراك في أعمال المنظمة الدولیة، وكذا الحق العامة في الدولة و 
.في اكتساب الجنسیة والاحتفاظ بها

:الجزء الثالث- 3

اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع التمییز وضمان حقوق المرأة 14إلى 10وشمل هذا الجزء المواد من 
التزامات المختلفة للدول الأطراف للقضاء على التمییز في الریفیة، وكذلك احتوى هذا الجزء على كافة 

.التعلیم والعمل والصحة والحیاة الاجتماعیة

:الجزء الرابع- 4

وهاتین المادتین في مضمونهما وجوب توفیر المساواة بین 16إلى 15واشتمل على المواد من 
ال الأحوال الشخصیة وأسریة أي الجنسي أمام القانون وحنى أثناء الممارسة لحقوقهما لقانونیة في مج

.1بمعنى الأهلیة القانونیة

.6-5ص -، صبرینة، مصطفاوي فایزة، مرجع سابقلعماري صا-1
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الجزء الخامس- 5

وهذا الجزء یتضمن الناحیة الاداریة المتعلقة بلجنة القضاء على التمییز 22- 17ویشمل المواد من 
ضد المرأة،وسواء من ناحیة انتخاب أعضاءها أو فترة عضویتهم واعتماد نظام داخلي خاص بهم وكذا 

.1عاتهمعدد اجتما

:الجزء السادس- 6

تعالج بنود اتفاقیة سیداو ومسألة ادارة الاتفاقیة وغیرها من 30إلى 23ویشمل كذلك المواد من 
.2الجوانب الاجرائیة الخاصة بها

اللجان المتخصصة لاتفاقیة سیداو: ثالثا

الدولیة الأمر الذي لقد عملت هیئة الأمم على تعزیز وتقویة حقوق المرأة في الاتفاقیات والمعاهدات 
:3استوجب وضع آلیات وأجهزة مختصة تتمثل في لجنتین الآتیتین

:اللجنة المختصة بأحوال المرأة- 1

سنوات 4عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة یتم انتخابهم لمدة من32تتكون هذه اللجنة من 
اللجنة تتمثل في إعداد وتقدیم كممثلین لدولهم وذلك من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومهمة هذه

التوصیات لجعل حقوق المرأة في المعاهدات والمواثیق الدولیة في أحسن صورة إلى المجلس الاقتصادي 
.4وجعلها فعالةالمجالاتوالاجتماعي لتعزیزها في مختلف 

:لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة- 2

.16سابق، ص المرجع الوفي سمیة، شن-1
.06، ص السابقمرجع اللعماري صابرینة، مصطفاوي فایزة، -2
.08المرجع نفسه، ص -3
.08المرجع نفسه، ص -4
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لجنة القضاء على التمییز ضد ........من اتفاقیة سیداو على هذه اللجنة حیث 17لقد نصت المادة 
علیها او انضمامها 35خبیر عند بدء نفاذ الاتفاقیة، وبعد تصدیق الدولة الطرف 18المرأة وتتألف من 

دان الذي تشمله هذه خبیر من  ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة والكفاءة العالیة في المی23من إلیها
سنوات من قبل أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال 4الاتفاقیة، یتم انتخابهم لمدة 

.1التمییز ضد المرأة یعملون بصفتهم الشخصیة ولا یكونوا عرضة للمحاسبة من جانب حكوماتهم

أهداف اتفاقیة سیداو: الثالثالفرع 

اقیة سیداو في الاعتراف بمبدأ المساواة بین المرأة والرجل وتحقیقها من یتمثل الهدف الأساسي للاتف
.2منظور قانوني

بحكم القانون أو من جانب الدول الأطراف أو من جانب المنظمات الدولیة في جمیع سواءوذلك 
ة والثقافیة میادین الحیاة بما في ذلك المجالات المتعلقة بالسیاسة والاقتصاد وكذا الشؤون المدنیة والأسری

.والاجتماعیة

والطریقة المثلى لتحقیق هدفها هذا تكون من خلال الأخذ بجمیع القواعد التشریعیة والآلیات المناسبة، 
وفي مقابل تقع الالتزامات على عاتق الدول وتتمثل في الأخذ بمبدأ المساواة في دساتیرها الوطنیة وكفالة 

.3نا للتجسید الفعلي للمساواة بین الرجل والمرأةالتحقیق العملي لهذا المبدأ وكل هذا ضما

موقف المشرع الجزائري من اتفاقیة سیداو: المطلب الثاني

تعتبر الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقیة سیداو وذلك لدعم حقوق الانسان ولمسایرة اهتمام 
داخلیة على بنود الاتفاقیة لكي الأمم المتحدة بوضعیة المرأة لكن مقابل ذلك قامت بابداء عدة تحفظات 

.4تتماشى مع القوانین والتشریعات الجزائریة الداخلیة وأیضا لضمان حریة تنفیذ التزاماتها حول الاتفاقیة

.17سابق، ص المرجع المن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 17المادة -1
.06سابق، ص المرجع اللعماري صابرینة، مصطفاوي فایزة، -2
.05سابق، ص المرجع المن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 2المادة -3
.16سابق، ص المرجع اللعماري صابرینة، مصطفاوي فایزة، -4
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مصادقة الجزائر على اتفاقیة سیداو: الفرع الأول

ا على تلك الدولة الالتزام بمعاهدة معینة فذلك لا یقتصر على مجرد توقیع من ممثلیهتقررعندما 
المعاهدة، بل یتعداه إلى وجوب اقتران ذلك بما یدل على قبول الدولة نهائیا للالتزام بها، ولتبیان قبولها 

، فالوسیلة الأولى تتمثل في 1969هناك عدة وسائل أشارت إلیها اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات سنة 
.1المصادقة على المعاهدة

لتزام بالاتفاقیةالتصدیق كوسیلة لقبول الا : أولا

:مصادقة الجزائر على الاتفاقیةوإجراءاتسنتطرق لمعرفة ما هو التصدیق بعد ذلك نبین أنواعه 

تعریف التصدیق- 1

یعتبر التصدیق هو الاقرار الصادر عن السلطات الداخلیة المختصة في الدولة بالموافقة على نحو 
ء خارجي یعقب التوقیع ویضفي على المعاهدة قوة یلزم الدولة بالمعاهدة على الصعید الخارجي، فهو اجرا

.2النفاذ وتأكد وجهة نظر الدولة

أنواع التصدیق- 2

التصدیق نوعان في الجزائر

هو موافقة البرلمان على بعض المعاهدات الدولیة التي صادق علیها رئیس : تصدیق مشروط-أ
.الجمهوریة

المعاهدات بنفسه دون الرجوع إلى رئیس الجمهوریة یقوم بالمصادقة على : تصدیق غیر مشروط- ب
.3البرلمان

.22سابق، ص المرجع الشتوفي سمیة، -1
.16سابق، ص المرجع اللعماري صابرینة، مصطفاوي فایزة، -2
.16المرجع نفسه، ص -3
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على الاتفاقیةمصادقة الجزائر إجراءات- 3

ان الجزائر ملزمة بتقدیم تقریرین، أولهما أولي وثانیهما دوري، وذلك بكونها التزمت باتفاقیة القضاء 
.على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

:التقریر الأولي-أ

وتقوم مم المتحدة تصف فیه حالة المرأة وأوضاعها في الجزائر تقدمه إلى الأمین العام لهیئة الأ
ولجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة خلال سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقیة في بمناقشته

.القانون الداخلي الجزائري

:التقریر الدوري- ب

القضاء على جمیع أشكال التمییز سنوات على الأقل أو لكما طلبت منها لجنة 4وتقدمه الجزائر كل 
.1تقدیمه

عدم تعارض القوانین الداخلیة مع نصوص الاتفاقیة: ثانیا

أولا وقبل كل شيء یستلزم تطابق التشریعات الداخلیة مع نصوص الاتفاقیة وأن لا یكون أي نوع من 
الأطراف في ظل التعارض والتنافي، وذلك التطابق لابد ان یكون مضبوطا دستوریا من طرف كل الدول 

.2اتفاقیات حقوق الانسان

مبدأ سمو الاتفاقیات المصادق علیها على التشریع الداخلي الجزائري- 1

المعاهدات التي صادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور هي 
ن أو عن طریق أسمى من القانون وبالتالي فإن الاتفاقیات المدرجة عن طریق المصادقة علیها قانو 

.17سابق، ص المرجع ال، مصطفاوي فایزة، لعماري صبرینة-1
.18المرجع نفسه، ص -2
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لها قیمة قانونیة أكثر من تلك الممنوحة للقوانین العادیة، 1في النظام القانوني الجزائريإلیهاالانضمام 
.وأصبحت ذات دور تكمیلي في التشریع الجزائري حیث یصبح مركزها القانوني الثاني من بعد الدستور

مكانة المعاهدات الدولیة الموقعة في القانون الجزائري- 2

المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الجزائري، أخذ المشرع الجزائري اجراء التصدیق إدماجن أجل م
قا لشروط الدستوریة تسمو على بعین الاعتبار، وفي النتیجة ملاحظة أن المعاهدة المصادق علیها وف

.2نین الوطنیةاو الق

التحفظات الجزائریة على اتفاقیة سیداو: الفرع الثاني

الجزائر كغیرها من الدول تلجأ إلى القیام بالتحفظات على اتفاقیة سیداول ابعاد تطبیق بعض إن 
أحكام الاتفاقیات عنها، ویعود لك إلى رغبتها في عدم الالتزام بنصوص معینة من  المعاهدة على الرغم 

.فاقیات حقوق الانسانمن أن التحفظ یمس بفعالیة وعالمیة القواعد الدولیة، وكذا بالطبیعة الموضوعیة لات

الأسس القانونیة للتحفظ: أولا

للتحفظ أسس متنوعة منها ما یكون وفق أو على أساس المعاهدة الدولیة ومنها ما یكون على أساس 
.اتفاقیة سیداو

التحفظ وفق المعاهدة- 1

د وذلك یكون باعتبار أن التحفظ هو تصریحا رسمیا یصدر إما عن الدولة او المنظمة الدولیة عن
، ومستوفیا للشروط التي تضعها التنظیم إلیهاالتوقیع على المعاهدة او التصدیق علیها او الانضمام 

المعاهدة، ویترتب عنه تضییق مجال آثار المعاهدة القانونیة التي تسحبها المعاهدة في مواجهة الدولة أو 
.3المنظمة في علاقتها مع غیرها من أطراف المعاهدة

.25سابق، ص المرجع الشتوفي سمیة، -1
.26المرجع نفسه، ص -2
.31شتوفي سمیة، مرجع سابق، ص -3
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لاتفاقیة سیداوالتحفظ وفقا - 2

یحق لأي دولة اعلان تعلیقها بتوقیع او بتصدیق أي اتفاقیة متعلقة بحقوق الانسان شریطة أن تسمح 
تحفظات متى كانت بعض بنود الاتفاقیة تتعارض وقوانینها او مبادئها وبالتالي فالتحفظ یعتبر تعبیرا بإبداء

.عن سیادة الدولة لكن سیادة نسبیة أو مقیدة بأحكام الاتفاقیة بحد ذاتها

فقد قدمت الجزائر تحفظا على المادة 1979أما اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
.1من هذه الاتفاقیة9

مضمون تحفظات الجزائر على اتفاقیة سیداو: ثانیا

ان مضمون أي قاعدة قانونیة یضعها المشرع الجزائري قد یكون مستمد من حقائق ووقائع سواء كانت 
تاریخیة أو دینیة أو اجتماعیة او سیاسیة وهي تمثل المصدر القانوني لتلك القاعدة القانونیة وبما أننا 

والاجتماعیة وباتخاذنا لمبادئ الاسلام الأخلاقیةونلتزم بشریعته في حیاتنا الإسلاممسلم نتبع مجتمع
للتشریع فنلاحظ أن مجمل التحفظات التي أبدتها الجزائر على اتفاقیة سیداو موضوعيوأحكامه كمصدر 

، ومن  بین الإسلامیةمتعلقة بوضعیة المرأة في اطار قانون الأسر الجزائري المستمد من أحكام الشریعة 
.292، المادة 16، المادة 04فقرة 15، المادة 02فقرة 09، المادة 20المادة : المواد المتحفظ علیها

مبررات تحفظات الجزائر على اتفاقیة سیداو- 1

لقد لاحظنا مما سبق أن معظم تحفظات الجزائریة على اتفاقیة سیداو تقع على المواد المتعلقة 
إطار قانون الأسرة ولقد بررت الجزائر تحفظاتها كون أن التحفظ كان لأجل المطابقة بوضعیة المرأة في

بین الالتزامات الدولیة وقانونها الداخلي كمبرر وكون أن الشریعة مصدر لقانون الأسرة ومن أسباب 
.التحفظ من قبلها

.22-21ص -سابق، صالمرجع اللعماري صابرینة، مصطفاوي فایزة، -1
.32سابق، ص المرجع الشتوفي سمیة، -2
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التحفظ لغرض الملائمة الالتزامات الدولیة وقانونها الداخلي-أ

المعقول جدا أن تقوم الدولة بتحفظها لتجنب تعارض قانونها الداخلي والتزاماتها الدولیة، من الممكن و 
وقد یكون سبب التحفظ هو رفض الأحكام المتعارضة مع قوانینها الوطنیة، وذلك لضمان حریة تنفیذ 

.1التزاماتها الدولیة في إطار ما یسمح به دستورها

الأسرة الجزائريالتحفظ لكون الشریعة مصدر لقانون - ب

تعتبر الشریعة مصدر تشریعي وأساس من أساسیات الدستور الجزائري لذلك یفرض احترامها واحترام 
أحكامها أثناء وضع القوانین المختلفة بما ان الجزائر دولة مسلمة، إلا أمه لفت انتباهها كغیرها من الدول 

مصادقتها على اتفاقیة سیداو وصفه لها ضوابط قضیة حمایة المرأة وترقیتها، كما قیدت تلك الحقوق أثناء
.ولا لقوانینها الداخلیة2حیث لا تكون منافسة للشریعة

:أمثلة عن تحفظات الجزائر لاتفاقیة سیداو-2
.تحفظها عن المساواة بین الرجل والمرأة في ارث والزواج- 
.على حق الأم الجزائریة في منح جنسیتها لطفلها- 
.إقامتهاأة في اختیار مقر وكذا الحریة التامة للمر - 
.حریة المرأة في التصرف بجسدها- 
وآخر تحفظاتها كانت حول تحریم العنف الأسري، وتشدید المنع على التحرش الجنسي وقانون الأسرة - 

.والجنسیة
.3الإسلامیةها تحفظات تتماشى والشریعة لولك

.25سابق، ص المرجع ال، مصطفاوي فایزة، صبرینةلعمایر -1
حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائري مقارنة مع الاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، طالبي سرور، -2

.86، ص 2000الجزائر، 
.26سابق، ص المرجع ال، مصطفاوي فایزة، صبرینةلعماري -3
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:خاتمة الفصل

المفاهیمي لسیاسة وكذلك لاتفاقیة سیداو، طارالإیتمحور الفصل التمهیدي في هذه الدراسة حول 
حیث من خلاله قمنا بتوضیح مفهوم الحقوق السیاسیة وذلك بالتطرق لتعریفها وأنواعها وكذا تبیان 

اتفاقیة لمفهوم، وكذا الشروط الواجب توافرها للسماح بممارستها، وتعرضنا أیضا وأهمیتهاخصائصها 
طور لتاریخي لها ومجموعة الأهداف الساعیة لها، وفي الأخیر قمنا قمنا بتعریفها وتوضیح التإذسیداو 

بتبیان موقف المشرع الجزائري من اتفاقیة سیداو من خلال التطرق لموطن مصادقة على الاتفاقیة وكذا 
.مواطن التحفظات علیها

:ومن خلال هذا الفصل توصلنا إلى استخلاص النقاط التالیة

 یمنحها القانون لكل مواطن ومن خلالها یصبح له الحق في المشاركة في الحقوق السیاسیة هي حقوق
.الشؤون السیاسیة للدولة

 الحقوق السیاسیة تمنح للمواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط اللازمة قانونا ولا یجوز التنازل عنها
.والتصرف فیها، أو اكتسابها بالتقادم وتندرج ضمن القانون العام

لها أهمیة كبیرة كونها تهدف لتحقیق المصلحة العامةالحقوق السیاسیة.
 متنوعة ومتعدد الحق في الانتخاب والحق في الترشح وكذا الحق في تولي الوظائف العامة، والحق

.الجمعیاتوإنشاءفي انشاء الأحزاب 
الحقوق اللازمة لاكتساب الحقوق السیاسیة وممارستها تكمن في ثلاث نقاط أولهم شرط الجنسیة

الجزائریة، وثانیها شرط السن الذي یختلف حسب كل حق، وثالثها شرط الأهلیة سواء كانت الأدبیة او 
.العقلیة

 اتفاقیة سیداو هي اتفاقیة تسعى إلى القضاء على التمییز ضد المرأة وتحقیق المساواة بین المرأة
.رأةوالرجل في الحقوق حیث لا یكون هناك مجال فیه الرجل ولا تكون فیه الم
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 ولقد مرت خلال هذه الفترة 1981لكن دخلت حیز التنفیذ سنة 1979اتفاقیة سیداو نشأت عام
، وهي الركیزة الأساسیة لظهور 1949أوضاع المرأة بمواكبةبثلاث مراحل، أولى نشأت لجنة خاصة 

وألمت بكل ، والمرحلة الثانیة جاءت اتفاقیة سیداو 1975ایة المرأة كمؤتمر محلاتفاقیات ومؤتمرات 
.بند والقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة30المشاكل وقامت بمعالجتها في 

 وتتكون هذه الاتفاقیة من لجنتین لجنة مختصة بوضع المرأة ولجنة مختصة بالقضاء على التمییز
.ضد المرأة

 المرأة وذلك بطریقة تهدف اتفاقیة سیداو صراحة على تجسید مبدأ المساواة والاعتراف به بین الرجل و
.قانونیة

 كان موقف الجزائر من اتفاقیة سیداو كموقف أي دولة تسعى لتحقیق مبدأ المساواة بین مواطنیها
والقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وذلك من خلال المصادقة على تلك الاتفاقیة لكن 

ها الداخلي أي أنها صادقت لكن ضمن هناك بنود لم توافق علیها الجزائر نظرا لتعارضهم مع قانون
شروط وقامت بالتحفظ على أسس متنوعة منها على أساس المعاهدات الدولیة ومنها ما هو على 

.أساس أو وفقا للاتفاقیة بحد ذاتها باعتبار أن التحفظ یعد تعبیرا عن سیادة الدولة
الدولیة وقانونها الداخلي، وكذلك من مبررات تحفظ الجزائر على اتفاقیة سیداو عدم ملائمة الالتزامات

ظات كانت حول حقوق المرأة الأسریة، ولكون الشریعة مصدرا لقانون الأسرة كون أن معظم التحف
كتحفظها الإسلامیةالجزائري، وقد قامت الجزائر بالتحفظ على بعض البنود التي تتعارض والشریعة 

ریة ق الأم في منح جنسیتها لطفلها، وحعلى حوالزواج، و الإرثبین الرجل والمرأة في المساواةعن 
.الخ...المرأة في التصرف بجسدها
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الموازنة بین الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة بین الدستور : الفصل الأول
الجزائري واتفاقیة سیداو

الأساسالمواطنین ومساهمتهم في تسییر الشؤون العامة للبلاد یعتبر من إرادةمما لاشك فیه ان 
فبالتالي لها الحق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان،، وبما ان حقوق الإنسانالذي یقوم علیه حقوق 

مسألة حقوق المرأة نجد ان الجزائر قد قامت لأهمیةفي مباشرته او عن طریق تعیین ممثلین، ونظرا أیضا
ا، ومن بین تلك الاتفاقیات بالمصادقة على عدة اتفاقیات من شانها منح حقوق المرأة خاصة السیاسیة منه

من خلال فصلنا هذا مبینین مجموعة الحقوق التي إلیهوهذا ما سنتطرق یة سیداو،في هذا المجال اتفاق
وجدت نقاط إذاتتمتع بها المرأة الجزائریة من خلال كل من الدستور الجزائري واتفاقیة سیداو ومبینین ما 

سنتناول الحق في الأولمبحثین، فالمبحث إلىسیم هذا الفصل اختلافها وتوافقها وهذا ما استدعى منا تق
.الانتخاب، أما المبحث الثاني، فسنتحدث فیه عن الحق في الترشح
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الحق في الانتخاب: المبحث الأول
بها المواطن الجزائري سواء كان رجلا   الحق في الانتخاب من الحقوق السیاسیة التي یتمتع یعتبر
دون أي تمییز طبقا لمبدأ المساواة وللتعرف على هذا الحق وجب التطرق أولا إلى تعریف أو امرأة 

.الانتخاب، بعد ذلك التطرق إلى التكییف القانوني للانتخاب

الانتخابالحق في مفهوم : المطلب الأول

التطرق إلى تعریف الانتخاب في اللغة وكذا في للتعرف على معنى الحق في الانتخاب وجب 
.الاصطلاح

تعریف الانتخاب في اللغة: الفرع الأول

اختاره : الانتخاب مصطلح یرجع أصله اللغوي إلى الفعل انتخب، ینتخب انتخابا وانتخب الشيء
.1صوته في الانتخاببإعطائهأي اختاره : وانتخب النائب

، ونخبة القوم 2انتخب الشيء اختاره، والنخبة، ما اختاره منه:وجاء في لسان العرب لابن منظور
الاختیاربضم النون وفتح الخاء هم المنتخبون من الناس، والنخب، النزع، والانتخاب، الانتزاع، والانتخاب 

.3، فتنتزع منهمالرجالوالانتقاء، ومنهم النخبة وهم الجماعة تختار من 

الاصطلاحتعریف الانتخاب في : الفرع الثاني

الحكم الدیمقراطي باعتباره وسیلة للمشاركة في تكوین حكومة النظامیعد الانتخاب عامة أساسیة 
الشعبیة، ومن هنا ینظر الانتخاب الإرادةتستمر وجودها في السلطة واستمراریتها من استنادها إلى 

.4كوسیلة للاتصال بین الحكم والمحكومین

بلحسن البلیش، الجیلالي بن الحاج یحي، القامومس الجدید للطلاب، الشركة الوطنیة للتوزیع، الطبعة علي بن هادیة، -1
.106، ص 1983الرابعة، الجزائر، 

.751، دار صادر للنشر، بیروت، ص 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد -2
.752المرجع نفسه، ص -3
العامة للجرائم الانتخابیة، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل درجة ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، النظریة-4

.17، ص 2007دكتوراه، فلسفة القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بابل، 
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والأعمال القانونیة والمادیة التي تؤدي الإجراءاتمجموعة " كما علافه بعض الفقهاء على أنه 
.1"بصورة أساسیة إلى تعیین الحكام من قبل أفراد الشعب 

ورغبتهم في اختیار حكامهم إرادتهمالذي به بعبر المواطنین عن الإجراء"وعرف أیضا على أنه 
.2"ونوابهم البرلمانیین من بین عدة مرشحین

والتصرفات القانونیة الإجراءاتولقد ذهب العدید في تعریف الانتخاب إلى اعتباره مجموعة من 
الأطراف والمراحل، یخضع بمقتضاها لتحدید الهیئات العلیا في الدولة لمرافقة ورضا المحكومین متعددة

عن إرادات فصاحالإ، والانتخاب عرف في العموم على أنه یمثل 3"أصحاب السلطة الحقیقیة في المجتمع
.4تعیینإجراءمتفقة بقصد 

والملاحظ من خلال التعریفات السابقة أن جمیعها ارتكزت في تعریف الانتخاب على الناحیة التنفیذیة 
تصرف قانوني إجراءأوله، ویمكن من خلال التعریفات السابقة التوصل إلى أن الانتخاب یعد أوالإجرائیة

كون أن بإرادتهمیین الأشخاص المناسبین لیحكموهم وذلك یكون یصدر من المواطنین یهدف إلى تع
.الشعب هو صاحب السیادة في الدولة

كما یعتبر الانتخاب عملیة اختیار من قبل المواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط الواجبة للانتخاب لمن 
كما ذهب البعض ،5ینوب عنهم في ممارسة السلطة، ویمكن أن یكون الانتخاب مباشرة أو غیر مباشر

دور الانتخابات في تفعیل التحول الدیمقراطي وارساء الحكم الراشد، نموذج الجزائر، مذكرة لنیل شهادة عطاء االله سمیة، -1
یة، تخصص الأنظمة السیاسیة المقارنة والحوكمة، قسم العلوم السیاسیة لالعلوم السیاسیة والعلاقات الدو الماستر في

.05، ص 2014- 2013والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
الجزائري والتشریع الفرنسي، أطروحة لنیل درجة محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابیة، دراسة مقارنة بین التشریع -2

.06، ص 2011-2010دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
جزء من متطلبات نیل درجة ونزاهة الانتخابات دراسة مقارنة، سعد مظلوم عبد االله الجیلالي، ضمانات حریة -3

.15، ص 2008عام، مجلس كلیة القانون جامعة بابل، الماجستیر في القانون ال
قاسمي عز الدین، الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -4

باح، الحقوق، تخصص حقوق الانسان والحریات العامة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مر 
.11، ص 2015-2014ورقلة، 

- 2014سیف جاسم محمد مصلح، الانتاخاب والترشح كحق من الحقوق السیاسیة، جامعة قاصدي مراح، ورقلة، -5
.11، ص 2015
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اختیار الناخبین لشخص او أكثر من بین عدد من المترشحین لتمثیلهم : في تعریفه إلى ان الانتخاب هو
.1"في حكم البلاد

وبالنظر إلى التعریفین الأخیرین نجد ان الفقهاء قاموا بالاعتماد على عنصر الانتقاء أو الاختیار 
الأشخاص المناسبة لتحكمهم، وكلمة اختیار ان دلت على ، ذلك ان المواطنین هم من یختارونوالإرادة

.الأفراد ولیس رغما عنهمبإرادةشيء فتدل على ان الانتخاب یكون 

تعبیر الناخبون عن سیادتهم الوطنیة " فقهاء الدستور فقد ذهبوا إلى اعتبار أن الانتخاب هو أما
خاب رئیس الدولة والانتخاب التشریعیة وأضفوا علیه الصفة السیاسیة حیث انتخاب السیاسي یشمل انت

والاستفتاءات، أما الانتخاب الغیر سیاسي فیمتاز بكونه لا یمارس من قبل المواطنین، إنما یقتصر على 
.2الأفراد المنتمین إلى مهنة معینة

بالنظر للتعریفات السابقة یتبین لنا أنه لا یوجد تعریف متفق علیه بین كل الفقهاء وكل ارتكز على 
، وهناك من ارتكز على والإرادةللانتخاب، فهمنا من ارتكز على عنصر الاختیار تعریفهعنصر معین في 

الناحیة التنفیذیة للانتخاب، في حین هناك نقاط یمكن استنتاجها من خلال التعریفات السابقة، واعتبار ان 
والمرأة من توفرت فیهم الانتخاب هو تصرف قانوني من حق المواطنین ككل بصفة متساویة أي الرجل 

الأشخاص المناسبة لتولیها الحكم في الدولة، أي یسمح لهم أوالشروط یمكنهم من اختیار الشخص 
.بالمشاركة السیاسیة

، والفرد 3ان الانتخاب هو حق السیاسي من الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفرد في الوقت الحالي
السن القانونیة وتتوفر فیه باقي الشروط المتمثلة في الأهلیة هنا تعني الرجل والمرأة حیث كل من بلغ

.4والجنسیة الجزائریة، یمكنه التصویت

.15سابق، ص المرجع السعد مظلوم عبد االله العبدلي، -1
.11سابق، ص المرجع القاسمي عز الدین، -2
القانونیة الجزائریة، دراسة بعض الحقوق السیاسیة، أطروحة المنظومةقوق الانسان في خلفة نادیة، آلیات حمایة ح-3

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة 
.141، ص 2010- 2009الحاج لخضر، باتنة، 

لسیاسیة للمرأة العربیة ودورها في محاولة تكریس الدیمقراطیة التشاركیة، الجزائر نموذجا، حریز زكریاء، المشاركة ا-4
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة، قسم العلوم السیاسیة، 

.63، ص 2011- 2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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المواطنین سواء المرأة أو الرجل، ومحور موضوعنا هو لجمیعهو حق الانتخابوبما أن الحق في 
ذا الحق، فنجد أن اتفاقیة المرأة، فنجد أنه قد تم النص في العدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة على ه

« 07القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة أو بالأحرى اتفاقیة سیداو نصت علیه في نص المادة 
تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة وفي 

ى قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصویت في جمیع العامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة علالحیاة
الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلیة للانتخاب لجمیع الهیئات التي ینتخب أعضائها بالاقتراع 

.1»العام

وجاء أیضا في الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة التي انضمت الیها الجزائر بموجب المرسوم 
التي نصت على حق النساء في التصویت في 2004أفریل 19المؤرخ في 04/1262الرئاسي رقم 

جمیع الانتخابات بشروط تساوي بینهن وبین الرجال دون تمییز، هذا ما جاء في المادة الأولى منها، أما 
لمنشأ في المادة الثانیة فنصت على أهلیة النساء في الانتخاب لجمیع الهیئات المنتخبة بالاقتراع العام ا

.3بمقتضى التشریع الوطني، دون تمییز بینهن وبین الرجال

الذي جاء في الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانفي أیضاولقد تم النص على الحق في الانتخاب 
بانتخابات الإرادةأرادة الشعب هي مصدر كل سلطة حكومیة، ویعبر عن هذه « 03منه الفقرة 21المادة 

.4»نزیهة دوریة على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بین الجمیع

یكون لكل مواطن « 23كذلك نص علیه العهد الدولي الخص بالحقوق السیاسیة في نص المادة 
أعلاه الحقوق التالیة، التي یجب ان تتاح له فرصة 2دون أي وجه من وجوه التمییز المذكورة في المادة 

لتمتع بها دون قیود غیر معقولة، ان یشارك في إدارة الشؤون العامة اما مباشرة واما بواسطة ممثلین ا

.09سابق، ص المرجع المن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 07المادة -1
، المتضمن التصدیق على اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة 2014أفریل 19المؤرخ في 04/126المرسوم الرئاسي رقم -2

.03، ص 15/04/2004، المؤرخة في 26للمرأة، جریدة رسمیة عدد 
قرار الجمعیةمن اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب 2و1المادة -3

وفقا 1954یولیو 07، تاریخ بدأ النفاذ 1952دیسمبر / كانون الأول20المؤرخ في ) 7- د(640العامة للأمم المتحدة 

.منھ06للأحكام المادة 

) 3-د(ألف 217من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة 03الفقرة21المادة -4

.1948دیسمبر 10المؤرخ في 
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یختارون في حریة، ان ینتخب وینتخب في انتخابات نزیهة تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة 
.1الناخبینإرادةبین الناخبین بالتصویت السري وتضمن التعبیر الحق عن 

الدولیةوالملاحظ في النص الحق في الانتخاب على المستوى الدولي نجد ان كل الاتفاقیات والمواثیق 
سالفة الذكر قد نصت جمیعها على المساواة بین المرأة والرجل، وحیث لا یبقى أي شكل من أشكال 

.الانتخابأوالتمییز في ممارسة الحقوق السیاسیة وخاصة حق التصویت 

الحق في الانتخاب على المستوى الدولي یتوجب علینا تناول الحق في الانتخاب ىإلبعد التطرق 
على المستوى الوطن ي، أي على مستوى الجزائر، فنجد ان المشرع الجزائري أولى الحق في الانتخاب 

01- 16ضمن القانون 62أهمیة كبیرة وذلك من خلال النص علیه في الدستور الجزائري في نص المادة 
لكل مواطن تتوافر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب « ن التعدیل الدستوري التي جاء فیها المتضم
.2»وینتخب

ما إلاان الشعب حر في اختیار ممثلیه، لا حدود لتمثیل الشعب « منه أیضا بـ 11وجاءت المادة 
تخاب في ، ولم یقف المشرع عند النص على الحق في الان3نص علیه الدستور وقانون الانتخابات

وجاء 10- 16الدستور فقط بل تجاوز ذلك بوضع قانون عضوي یتعلق بتنظیم الانتخابات وهو القانون 
، فالملاحظ هنا أن الحق في 4»...یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة« منه على أنه 03في نص المادة 

و رجال دون أي الانتخاب بغض النظر عن كونه سیاسي فهو حق مكفول لكل المواطنین سواء نساء أ
.فرق

إلى أن كل الإشارةوبما أن محور موضوعنا یرتكز على الدستور الجزائري واتفاقیة سیداو فوجب 
منهما اعتمد على مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في ممارسة هذا الحق كونه حق یمنح للنساء وللرجال 

في الانتخاب یكون في جمیع الانتخابات على حد سواء متى توافرت فیهم الشروط القانونیة، كذلك الحق 
من اتفاقیة 7سواء المحلیة أو التشریعیة او الرئاسیة وجمیع الاستفتاءات العامة، وهذا ما جاء في المادة 

یق والانضمام بموجب قرار من العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة، الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصد25المادة -1
1976مارس 23: ، تاریخ بدأ النفاذ1996دیسمبر 16المؤرخ في ) 21-د(ألف 12200العامة للأمم المتحدة الجمعیة

.49وفقا لأحكام المادة 
.سابقالمرجع ال، 01- 16من التعدیل الدستوري 62المادة -2
.، المرجع نفسه11المادة -3
.سابقالمرجع ال، 10-16من القانون العضوي 3المادة -4
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، وذلك 62الحق في الانتخاب في نص المادة « سیداو، أما الدستور الجزائري فقد نص صراحة على 
ن ككل النساء والرجال دون سواء ة، أتیحت الفرصة للمواطنیمتى توافرت الشروط القانونیة المطلوب

.مارسة ذلك الحقبم

التكییف القانوني للحق في الانتخاب: المطلب الثاني

لقد ثار جدل وتساؤل حول الطبیعة القانونیة للانتخاب، فهناك من یرى بأن الانتخاب حق شخصي، 
هناك من یرى أن الانتخاب هو حق وظیفة في وهناك من یرى أن الانتخاب هو واجب او وظیفة في حین 

نفس الوقت، وفي الأخیر هناك من یرى أن الانتخاب هو سلطة قانونیة، أي حق سیاسي لكل الآراء 
:والاتجاهات بالتفصیل فیما یلي

الانتخاب حق شخصي: الفرع الأول

ل فرد یكون یعني تمتع كل مواطن به، وكIndividuel Droitان القول أن الانتخاب حق شخصي 
له حق الانتخاب باعتباره من الحقوق الشخصیة المرتبطة به، فیجوز له استعمالها او القیام بها،

.1أو العكس

ه یسمو على سلطة الدولة، نوكذلك القول بان الانتخاب حق شخصي او فردي یعتبر اعتراف بأ
نه مواطن، فلا یشترط فیه الا بعض الشروط وتلتزم القوانین الوضعیة بالاعتراف به لكل مواطن باعتبار أ

بالجنسیة والأهلیة والاعتبار، وهذا الأخیر یتفق ومبدأ السیادة على أساس ان أساساالتنظیمیة التي تتعلق 
.2كل فرد یملك جزءا من السیادة، وهو ما یؤدي إلى الأخذ بالاقتراع العام

حسب نظریة سیادة الشعب، فإنه ینظر وبالتالي فهو حق یمنح للمواطن وبالتالي هو حق شخصي،
لأفراد الشعب في ذواتهم لا في مجموعهم، وتكون السیادة مقسمة بینهم، ذلك انه بحكم اعتبار ان الفرد 

أن التصویت حق لا سبیل لسلبه «...........عضوا في المجموعة التي أوجدت السیادة في هذا السیاق 

ربیع أنور فتح الباب متولي، النظم السیاسیة سلطة دولیة، الحكومة صورها وأسالیبها الانتخابات أنواعها وتنظیماتها -1
.317، ص2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1الحقوق والحریات العامة، الطبعة 

.290بي للطبع والنشر، القاهرة، ص ، دار الفكر العر 2محمد عاطف البنا، الوسیط في النظم السیاسیة، الطبعة -2
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، وقد عبر عن ذلك 1مقراطیة ومقتضى نظریة العقد الاجتماعيمن أبناء الوطن، وهذا تجسیدا لمبدأ الدی
، ولقد ترتبت عدة نتائج على 2»التصویت حق لا یمكن انتزاعه من المواطنین« سو بقوله و ر جون جاك 

:الأخذ بهذا الرأي تمثلت في

یادة ملك للأفراد فكل فرد یملك جزء منها وبالتالي فیجب منح حق الانتخاب لكل المواطنین سبما ان ال
لذلك فمن الطبیعي ان یعتبر حق شخصیا طبیعیا لكل واحد منهم دون استثناء ولا یمكن حرمان أي 
شخص منه اذا تخلفت الأهلیة او الصلاحیة، وكونه حق طبیعیا هذا یعتبر أن وجوده كان قبل وجود 
المشرع، وهذا ما حد من سلطة الدولة وجعلها تقتصر فقط على تحدید وتنظیم ممارسته، كذلك الانتخاب 
هنا هو اختیاري كون أن المواطن له كلما الحریة في ان یمارسه او لا یمارسه ذلك لكونه حق شخصیا، 

دا من قبل الفقهاء لذا كما یمكنه التصرف فیه كالتنازل عنه مثلا او تركه، لكن هذه الفكرة لم تلق تأیی
.3أخرىتراجعوا وقاموا بتفسیرها بصیغة 

)واجب(الانتخاب وظیفة : الفرع الثاني

ارتبط مفهوم الانتخاب وبیان طبیعته الى حد كبیر بمفهوم السیادة وبیان صاحبها، ففي الوقت الذي 
ن واجب على جمیع أفراد استقر فیه مبدأ سیادة الأمة، وعدم جواز تجزئة السیادة بین الأفراد، لذا كا

ویحقق مصالحهم ومن هذا المنطلق إرادتهمالشعب اختیار النواب وممثلیهم ضمن مجموع واحد یعبر عن 
.4عد الانتخاب وظیفة واجب دستوري

كذلك حسب هذا الاتجاه یعد الانتخاب وظیفة او اختصاص، ولا یمكن ان یكون حق طبیعیا للفرد 
الحق في ان تحده وتقیده وذلك بوضع شروط لازمة أن تتوفر في هیئة وهذا كفیل من أن یجعل للدولة 

الناخبین، حیث تخص فئة معینة ولیس المواطنین ككل، وهذا لا یحقق المساواة بین المواطنین في الحریة 
.5السیاسیة، وبالتالي یجوز الأخذ بالاقتراع المقید وهو ما یسمح به مبدأ سیادة الأمة

صالح حسین علي العبد االله، الحق في الانتخاب دراسة مقارنة، دار الكتب والوثائق القومیة، المكتب الجامعي الجدید، -1
.17، ص 2012الاسكندریة، 

.277، ص 2011نعمان احمد الخطیب، الوجیز في النزم السیاسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأدرن، -2
.18سابق، ص المرجع الصالح حسن العبد االله، -3
.276-275ص -سابق، صالمرجع النعمان أحمد الخطیب، -4
.291سابق، ص المرجع المحمد عاطف البنا، -5
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رة في تنظیمها لهذه الوظیفة فتمكنها من ما تشاء وتحرم منها من تشاء من وبالتالي فغن الأمة ح
فغن من حقها أن تجبره على القیام به، وتوقع علیه أفرادهاأعضائها، حسب ما تراه هي، فإذا منحته احد 

.1جزاءات إذا ما خالف ذلك بدون عذر مقبول

ادة، لغیر قابلة للتجزئة مما یحرم المواطن والقول بان الانتخاب مجرد وظیفة هذا دلیل على وحدة السی
من المتع بحق الانتخاب، فالمواطنین یمارسون وظیفة كلفوا بها من قبل الأمة التي لها الحق في تحدید 

على إجبارهممن له الحق في ممارسة تلك الوظیفة سواء نتیجة انتماءاتهم الوظیفیة او المالیة، وكذلك 
:تائج على الأخذ بهذا الرأي تمثلت في، ولقد ترتبت عدة ن2ممارستها

أدى التطبیق العملي لنظریة الانتخاب وظیفة في معظم البلاد التي أخذت بها إلى وجود طبقتین من 
المواطنین، طبقة المواطنین السلبیین والذین یتمتعون بالحقوق المدنیة دون الحقوق السیاسیة ، وطبقة 

إلى حقوقهم المدنیة المنصوص إضافیةمتعون بالحقوق السیاسیة المواطنین الایجابیین النشطاء الذین یت
.3علیها دستوریا

كذلك یترتب على الأخذ بهذا الرأي تطبیق فكرة الاقتراع المقید، لأن هیئة الناخبین تمارس وظیفة 
یعد الإجباريفیحتم أن تكون هناك شروط مقیدة لممارسة هذه الوظیفة، كما أن تقریر مبدأ الانتخاب 

الناخبین بأداء وظائفهم لأن من مستلزمات الوظیفة الأميالنتائج الأساسیة أیضا، حیث تلزم دىإح
.4ضرورة أدائها، ولا یجوز التنازل عنها ولا التصرف فیها

الانتخاب حق او وظیفة: الفرع الثالث

الدقة فاعتبار الانتخاب حق شخصیا یحول دون تقییده مع أن المشرع تنقصهماان الرأیین السابقین 
تقییده، وتنظیمه، واعتبار الانتخاب وظیفة فان ذلك لا یمنع المشرع أیضا من توسیعه على أكب بإمكانه

.5عدد من المواطنین باسم المصلحة العامة

.317ربیع انور فتح االله الباب متولي، مرجع سابق، ص -1
، الجزائر، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة 2السعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء-2

.102، ص 2008
.276سابق، ص المرجع النعمان أحمد الخطیب، -3
.21مرجع سابق، ص الصالح حسین علي عبد االله، -4
.103سابق، ص المرجع الالسعید بوشعیر، -5
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الانتخاب حق فردي ولكنه لهذا اتجه البعض إلى ان الانتخاب حق وظیفة في نفس الوقت، ذلك ان
في نس الوقت، كما اتجه البعض الآخر الى اعتباره حق شخصیا تحمیه الأداءیصبح وظیفة واجبة 

الدعوى القضائیة عندما یقوم الناخبین بتسجیل أسمائهم في جدول الانتخابات، ولكنه یصبح وظیفة بعد 
یعد وظیفة المتمثلة باختیار الأشخاص قتراعالاالتسجیل والقید في تلك الجداول، فمجرد التوجه لصنادیق 

.المناسبین یعتبر هنا حق وبالتالي فهو حق في البادیة ثم وظیفة

)حق سیاسي(الانتخاب سلطة قانونیة : الفرع الرابع

ان الانتخاب حسب أصحاب هذا الرأي هو عبارة عن سلطة قانونیة مقررة للناخب لا لمصلحته 
المجموع، وهذه السلطة تحدد مضمونها وشروط استعمالها بالقانون، كما یعد الشخصیة  ولكن لمصلحة 

الانتخاب حق عام لكن بالرجوع إلى طبیعته نجده حقا سیاسیا، وبالتالي فهو لا حق ولا وظیفة، وانما هو 
سلطة قانونیة تمنح للناخبین لتحقیق المصلحة العامة، ویذهب أصحاب هذا الاتجاه أیضا على التوصل 

انه من خلال منح سلطة الانتخاب یعطي القانون للناخبین حق المشاركة السیاسیة بشكل عادل إلى
.1ومتساوي، فلا یجوز للناخبین أن یتفقوا على مخالفة القواعد المنظمة لممارسة هذا الحق

وباعتبار أن الانتخاب حق سیاسي فبالتالي لا یمكن تقییده بأي شروط سواء كانت طائفیة او 
.2أو مالیة مادام المشرع هو الذي فرضهاعنصریة

ویترتب على الأخذ بهذا الاتجاه عدة نتائج تكمن في أنه بمجرد وصفه حقا یمكن صاحبه اللجوء إلى 
القضاء من أجل حمایة حقه من أي اعتداءات قد یتعرض لها والتي تحول دون ممارسة له بصفة كاملة 

یة التعبیر عنه دون تعرضه لأي ضغط یحد من هذه الحریة، او ناقصة، كما یمكنه ویسمح له بالتمتع بحر 
أو ون العام في كل مراحله سواء التنظیمیةقواعد القانإلىبمجرد اعتبارها حقا عاما فانه یخضع وأیضا

.3التقریریة أو في ممارسته

.279سابق، ص المرجع النعمان أحمد الخطیب، -1
.23سابق، ص المرجع الصالح حسین علي عبد االله، -2
.24المرجع نفسه، ص -3
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الانتخابات في الدستور الجزائري واتفاقیة سیداو: الفرع الخامس

التكییف القانوني الذي اخذ إلىكییفات القانونیة للانتخاب وجب التطرق الآن بعد التطرق لأنواع الت
.به المشرع الجزائري للانتخابات، وكذا التكییف الذي أخذت به اتفاقیة سیداو الحق في الانتخاب

تكییف المشرع الجزائري للانتخاب: أولا

الشعب مصدر كل «على أن التي نصت01-16من التعدیل الدستوري 07بالنظر إلى نص المادة 
.1»سلطة، والسیادة الوطنیة ملك للشعب وحده

فنجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظریة سیادة الشعب وحسب ما ترتب من نتائج عنها فإن الانتخاب 
.2حق شخصي أي أن المشرع الجزائري أخذ بنظریة الحق الشخصي

التي نصت على 01-16دیل الدستوري من التع62لكن بالنظر من جهة أخرى الى نص المادة 
.3»لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة ان ینتخب وینتخب«

وبالتالي فهنا نجد أن المشرع اعتبر الانتخاب حق سیاسي، أي سلطة قانونیة یتحصل علیه المواطن 
.من الدستور والقانون المنظم للانتخابات ولا یستمده من الطبیعة

لحق للمواطن من أجل المصلحة العامة مما یسمح للمواطن بممارسته بكل حریة فالمشرع یقرر هذا ا
.4متى توفرت فیه مجموع الشروط المعینة والمحددة قانونا

.تكییف اتفاقیة سیداو للانتخاب: ثانیا

وجوب ان تتخذ الدول الأطراف جمیعا التدابیر « منها على 07لقد نصت اتفاقیة سیداو في المادة 
المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة العامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على 

.03سابق ص المرجع ال، 16/01من التعدیل الدستوري 07المادة -1
.22-21ص -سابق، صالمرجع القاسمي عز الدین، -2
.08، المرجع نفسه، ص 62المادة -3
.22سابق، ص المرجع القاسمي عز الدین، -4
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لعامة، وأهلیة الانتخاب قدم المساواة مع الرجل الحق في التصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات ا
.1لجمیع الهیئات التي ینتخب أعضاءها بالاقتراع العام

من الملاحظ أن عبارة الحیاة السیاسیة والعامة وكلمة الحق تدل على أن الانتخاب بالنسبة لاتفاقیة 
ى سیداو یندرج ضمن الحقوق السیاسیة وبالتالي فلقد كیفته على أنه حق سیاسي یمنح لكل المواطنین عل

.حد سواء، سواء الرجل أو المرأة

.10من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 07المادة-1
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الحق في الترشح: المبحث الثاني

یعد الحق في الترشح حقا ملازما للانتخابات اذ لا یمكن الحدیث عن الانتخایات دون ان یكون هناك 
مترشحین لانتخابات جاءت لتبین وتجسد التطبیق الفعلي للدیمقراطیة التي یمكن الهدف منها في منح 
الفرصة للشخص لیحكم ویشارك في اتخاذ القرار ولا یأتي ذلك الا من خلال الانتخاب الذي یعتبر الوسیلة 

صلاحیاته وسلطاته عن طریق ممثلیه، اذ یعتبر الترشح عملیة 1الأساسیة التي تسمح للشعب بممارسة
ث الأول فسنتناول في في المبحالانتخابتحضیریة للانتخاب او الاقتراع وبما أننا تناولنا الحق في 

.فیه مفهومه وكذا مجالات ممارستهمبینینالمبحث الثاني الحق في الترشح 

مفهوم الحق في الترشح:الأولالمطلب 

یشمل مفهوم الترشح كل من تعریف الترشح وتكییفه القانوني، وكذا المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها 
تبیان علاقة الأحزاب الأخرىشح لیمارس حق الترشح وفي والشروط الأساسیة الواجب توافرها في المتر 

.السیاسیة بالحق في الترشح

الترشحالفرع الأول، تعریف

.تعریف الترشح یشمل على شقین، شق لغوي وشق اصطلاحي

تعریف الترشح في اللغة: أولا

هل وتهیأ الترشح من الفعل ترشح یترشح ترشحا، وترشح أي سال، ویقال ترشح الرجل لكذا، أي تأ
.2للانتخابات، قدم نفسه لها

تعریف الترشح في الاصطلاح: ثانیا

الشروط الواجب بالإشارةإلىلم تجد القوانین ولا الدساتیر مفهوم محدد ومعین للترشح بل اكتفت 
.1ما جاء به الفقه من تعریفاتإلىتوافرها للقیام ولممارسة علمیة الترشح  لذا استوجب علیا الالتفات 

بن لطرش بشیر، المنظومة الدستوریة والقانونیة لإدارة الانتخابات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1
.134، ص 2015- 2014القانون، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر، بسكرة

.184سابق، ص المرجع البن الحاج یحي، -بن لحسن بابیش- علي بن هادیة-2
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مل قانوني یمكن الفرد من التعبیر عن ارادته المتمثلة في التقدم لشغل « عرفه البعض على أنه فقد 
منصب من المناصب المطلوب شغلها في الانتخابات وذلك بكل صراحة وبصفة عامة ورسمیة أمام 

.2الجهات المختصة

ترشح كافة العملیة الانتخابیة الذي بواسطته یكسب المإجراءاتوعرف كذلك على أنه أحد 
في المنافسة الانتخابیة والسعي للحصول على أصوات الناخبین من أجل الفوز للخضوعالصلاحیات 

أو تصرف إجراءونستخلص بأن التعریفین السابقین قد عرفا الترشح على أنه .3بالمنصب المطلوب شغله
شغله إمكانیةلك یمنحه فرصة او عمل قانوني یسمح للمواطن أو الفرد للمشاركة في المنافسة الانتخابیة وذ

في تعریفهم الإجرائيمنصب من المناصب المطلوبة في الدولة، وبالتالي یكون قد اعتمد على الجانب 
.للترشح

وقد عرف البعض أیضا الترشح على أنه حق من الحقوق السیاسیة وأحد جوانبها التي یتمتع بها الفرد 
بة سواء كان الترشح لمنصب رئیس الدولة أو المجالس الشعبیة ما توافرت فیه الشروط القانونیة المطلو إذا

.4الولائیة والبلدیة والمجلس الشعبي الوطني

بالإرادةفالترشح من الحقوق السیاسیة التي تأتي في الصدارة ومن الحقوق العامة، ونظرا لترابطها 
.5رجلا أو امرأةالشعبیة التي تمثل وتعبر عن سیادة الشعب، وكذا حضر التمییز بینهم سواء

والملاحظ أیضا من خلال التعریفین الأخیرین أن كلاهما عرف الترشح على أنه حق سیاسي أي 
ركزوا على طبیعة الترشح وذلك باعتباره حق سیاسي یمنح للفرد، والفرد هنا یقصد بها الرجل وكذا المرأة 

.أي كلاهما یمكنه ممارسة هذا الحق

، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائري، مذكرة لنیل يسهام عباس-1
-2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 

.06، ص 2014
.135سابق، ص المرجع البن لطرش بشیر، -2
.05سابق، ص المرجع الفیصل شیحي، -3
.04المرجع نفسه، ص -4
ن انو قدریدي نریمان، حقوق المرأة في الانتخابات الدولیة، مذكرة مقدمة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، -5

.13، ص2015-2014دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
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ة یمكن بالقول أن الترشح هو حق سیاسي یمنح للمواطنین سواء كانوا ومن خلال كل التعریفات السابق
رجال أو نساء ومن خلاله یستطیعون أن یشاركوا في الحیاة السیاسیة وذلك بالدخول في المنافسات 
الانتخابیة آملین في ذلك الحصول على منصب من المناصب المطلوب شغلها سواء كانت مناصب في 

.یة او البلدیة او الوطنیة أو منصب رئیس الجمهوریةالمجالس الشعبیة الولائ

الأساس الدستوري للحق في الترشح: الفرع الثاني

الأساس الدستوري: أولا

لد أعطى المشرع مكانة هامة للحق في الترشح ودلیل ذلك أنه نص علیه في الدستور الجزائري نظرا 
نص علیه في المادة 1963یة، ففي دستور للأهمیة الكبرى، بل نص علیه في مختلف الدساتیر الجزائر 

، وفي دستور 2في زمن الحزب الواحد لما كان الترشح یقوم بتولیه حزب جبهة التحریر الوطني401
أصبح الترشح للانتخابات حر بسبب التخلص من زمن الحزب الواحد والانتقال إلى التعددیة 19893

ه الشروط القانونیة المطلوبة أن یترشح في المجلس الحزبیة وبالتالي فأضحى من حق أي شخص تتوفر فی
.47الشعبي الوطني، سواء كان منتمي لحزب سیاسي معین، أو مترشح بصفة حرة وهذا ما بینته المادة 

نلاحظ ان حق الترشح أصبح أكثر عمقا حیث نصت علیه المادة 01-16أما في التعدیل الدستوري 
، وبالتالي فحق الترشح مكفول 4»قانونیة ان ینتخب وینتخب لكل مواطن تتوافر فیه الشروط ال« 62

.دستوریا لأنه یعتبر أساس الدیمقراطیة وكذا من أهم الحقوق التي تتمتع بها المرأة الجزائریة وكذا الرجل

الأساس القانوني: ثانیا

ي الذي ینظم الانتخابات، فقد نص على الشروط التي تسمح ف10- 16كما یوج القانون العضوي 
.حال توافرها بممارسة الحق في الترشح ولا یمكن التمتع بهذا الحق من دونها

سبتمبر 10، لصادرة في 64، جریدة رسمیة عدد 1963سبتمبر 08، الصادر بتاریخ 1963من دستور 40المادة -1
1963.

.09فیصل شیحي، مرجع سابق، ص -2
مؤرخ في 89/18، صادر بموجب مرسوم رئاسي 1989فیفري 23الجزائري المؤرخ في 1989من دستور 47المادة -3

.01/03/1989صادرة بتاریخ . 90، جریدة رسمیة عدد 28/02/1989
.سابقالمرجع ال، 01- 16من التعدیل الدستوري 62المادة -4
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الأساس الدولي للحق في الترشح: ثالثا

فقط با تم 10- 16لم ینص علیه الدستور الجزائري فقط ةلا القانون العضوي الترشحان الحق في 
.النص علیه حتى في المواثیق الدولیة وكذا الاتفاقیات

نصت علیه هو اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة المعروفة باتفاقیة ومن أهم ما
القضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة « منها على 7سیداو والتي نصت في المادة 

.1»...للبلد، الحق في التصویت، وأهلیة الانتخاب والمشاركة في وضع السیاسات الحكومیة

الصادر عن الجمعیة العامة لأمم الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمن 21نصت علیه كذلك المادة و 
أماالشؤون العامة لبلده، إدارةأن لكل شخص الحق في الاشتراك في « القائلة 1948المتحدة عام 

.2»مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون اختیارا حرا 

أن یشارك في « ولي الخاص بالحقوق المنیة والسیاسیة على من العهد الد25ونصت أیضا المادة 
.بواسطة ممثلین یختارون بحریةآومباشرة إماالشؤون العامة إدارة

أن ینتخب او ینتخب في انتخابات نزیهة تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین 
.3»الناخبینإرادةبالتصویت السري لتضمن التعبیر عن 

ة بصیغوبالتالي فان حق الترشح حق سیاسي نص علیه كل من الدستور الجزائري وكذا اتفاقیة سیداو 
62صریحة ومباشرة، وبالنسبة لحق الترشح بالنسبة للمرأة، ففي الدستور نص على حق الترشح في المادة

.014- 16من التعدیل الدستوري 

الانتخابات لمصب رئیس الدولة أو الترشح لشغل مجالات الترشح تكون في كل الانتخابات سواء في
.منصب في المجالس المنتخبة، وساء المجالس المحلیة البلدیة أو الولائیة أو المجلس الشعبي الوطني

لعامة للأمم من اتفاقیة سیداو التي اعتمدت وعرضت على التوقیع والتصدیق والانضمام بموجب الجمعیة ا7المادة-1
.27، وفقا لأحكام المادة 1981سبتمبر 03: ، تاریخ بدأ النفاذ1979دیسمبر 18المؤرخ في 180-34المتحدة 

.سابقالمرجع المن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 21المادة -2
.سابقالمرجع المن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 26ادة مال-3
.سابقالمرجع ال، 01- 16من التعدیل الدستوري 62المادة -4
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التي نصت على ضمان ترشح 081واتفاقیة سیداو قد نصت على الحق في الترشح في نص المادة 
من اتفاقیة سیداو التي 072ي والمنظمات الدولیة، وفي المادة المرأة لتمثیل حكومتها على المستوى الدول

نصت على القضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد للمشاركة في وضع سیاسة 
.الحكومة والترشح یعتبر مشاركة سیاسیة أیضا

المبادئ التي تحكم الحق في الترشح:الفرع الثالث

العمومیة في الترشحمبدأ : أولا

تحقیقه وتلتزم بتطبیق مضمونه في إلىیعتبر الركیزة الأساسیة التي تسعى غالبیة الدول المعاصرة إذ
جمیع الانتخابات العامة، وبموجبه یتم فتح باب الترشح أمام أكبر عدد من المترشحین، غیر ان عدد 

یقصد به تمكین جمیع المواطنین من خوض كما.3المرشحین دائما یحدد المقاعد النیابیة المراد شغلها
غمار المنافسة الانتخابیة من خلال ترشحهم دون تمییز البعض عن البعض الآخر، لكن هذا لا یعني أن 

محددة، فهنا حق الترشح مفتوح أمام الجمیع مم ن تتوفر فیهم الشروط وإجراءاتالمنافسة تخلو من شروط 
.4معینة تجعل هذه المنافسة تجري وفق مسار صحیح وقانونيإجراءاتیحددها القانون ووفق 

الترشحإعلانمبدأ وجوب : ثانیا

عملیة الاقتراع بفترة إجراءیقصد به ان المشرع یلزم كل من یرغب في الترشح بتقدیم طلب ذلك قبل 
ل مدة زمنیة خلاالإداریةالمرشحین من  قبل الجهة إعلانیحددها قانون الانتخابات، كما یقضي بضرورة 

.5محددة قانونا

ویقصد به أیضا أن المشرع الجزائري یجبر كل من یرغب في ترشیح نفسه لخوض غمار المنافسة 
الاقتراع، إجراءقبل مدة زمنیة یحددها القانون من الرغبةالانتخابیة بأن یتقدم أولا بطلب یوضح فیه هذه 

.1أیضاخلال مدة زمنیة یحددها القانون یةالإدار الترشح من قبل الجهة إعلانكما یقضي بضرورة 

.سابقالمرجع المن اتفاقیة سیداو، 08المادة -1
.، المرجع نفسه07المادة -2
لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق للانتخابات، مذكرةبن هدى محمد، الرقابة على العملیة التحضیریة -3

.20- 19ص -، ص2016-2015، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، والعلوم السیاسیة
.09سابق، ص المرجع الفیصل شیحي، -4
.20سابق، ص المرجع البن هدى محمد، -5
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شروط ممارسة الحق في الترشح: الفرع الرابع

لممارسة الحق في الترشح وجب توفر عدة شروط منها العامة ومنها الخاصة وتكون موضوعیة، 
زء هو ومنها الشروط الشكلیة، فبالنسبة للعامة كنا قد تناولناها في الفصل التمهیدي، وما یهمنا في هذا الج

.التعریف على الشروط الخاصة وكذا الشروط الشكلیة

الشروط الموضوعیة الخاصة للحق في الترشح: أولا

لقد نص المشرع الجزائري في القانون الخاص بالانتخابات على مجموعة من الفئات التي حرمنها من 
فئة لا یمكنها أن تجمع حق الترشح في أي انتخابات تحت طائلة عدم القابلیة للترشح، في حین نص على 

بین مهنة معینة وممارسة حق الترشح، فالفئة الأولى تصنف من حالات عد القابلیة، أما الفئة الثانیة 
.2فتصنف ضمن حالات التنافي أو التعارض مع الترشح

:حالات عدم القابلیة للترشح- 1

البلدي والتي تصنف هذه الحالات حسب كل اقتراع سواء على مستوى انتخاب المجلس الشعبي 
یعتبر غیر قابلین « المتعلق بالانتخابات على 10- 16من القانون العضوي 81نصت علیها المادة 

للانتخاب خلال ممارستهم وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث 
لدارة، الأمین العام للولایة، یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم، الوالي، الوالي المنتدب، رئیس ا

المفتش العام للولایة، عضو المجلس التنفیذي للولایة، القاضي، أفراد الجیش الوطني الشعبي، موظفو 
.3البلدیةمستخدموأسلاك الأمن، أمین خزینة البلدیة، المراقب المالي للبلدیة، الأمین العام للبلدیة، 

83المجلس الشعبي الولائي والتي نصت علیها المادة أو سواء حسب كل اقتراع على مستوى انتخاب
یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم « المتعلق بالانتخابات 10- 16من القانون العضوي 

ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم ان مارسوا فیها 
دب، رئیس الدائرة، الأمین العام للولایة، المفتش العام للولایة، عضو المجلس وظائفهم، الوالي، الوالي المنت

.10سابق، ص المرجع الفیصل شیحي، -1
.16سابق، ص المرجع الفیصل شیحي، -2
.، المرجع السابق10-16من القانون العضوي رقم 81المادة -3
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البلدیة، المراقب خزینةالتنفیذي للولایة، القاضي، أفراد الجیش الوطني الشعبي، موظف أسلاك المن، أمین 
.1»الولایة وبمدیریة تنفیذیة بإدارةالمالي للولایة، الأمین العام للبلدیة، رئیس مصلحة 

من القانون العضوي 91أو على مستوى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فقد نصت المادة 
یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة « المتعلق بالانتخابات على انه 10- 16

: فهمبعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون او سبق لهم أن مارسوا فیها وظائ
الوالي، الوالي المنتدب، رئیس الدارة، الأمین العام للولایة، المفتش العام للولایة، عضو المجلس التنفیذي «

للولایة، القاضي، أفراد الجیش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، أمین خزینة الولایة، المراقب المالي 
.2»للولایة، السفیر والقنصل العام 

:الترشححالات التنافي مع - 2

یقصد بهم الأشخاص الذین لا یمكنهم أن یمارسوا مهامهم الأصلیة في حالة ما اذا تم فوزهم في 
الانتخابات، أي أنه لا یمكن لهم الجمع بین الوظیفتین، أي أنه لا یمكن لشخص أن یكون في عضویة 

ئات العمومیة والهیالإدارةانتخابیة داخل المجلس الشعبي الوطني أن یمارس وظائف وأعمال في 
.والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تعیق بحكم الممارسة العادیة للنیابة التشریعیة

التسییر والمحاسبین ومسؤوليكما تتنافى مهنة النیابة كذلك مع الأعمال ووظائف الآمرین بالصرف 
م الأساسي والثانوي والتقني او المهني، وأعوان والقضاة والأفراد العسكریین والشبیهین بهم وأساتذة التعلی

الأمن، هذا وقد قرر المشرع استثناء على حالة التنافي ویتعلق الأمر بممارسة وظائف أساتذة جامعة 
وأطباء القطاع العام، وكذلك لا ینطبق على النواب الذین یقومون بأعمال شخصیة غیر مؤجرة لغرض 

وفي كل الأحوال یتعین على النائب الذي قبل العضویة في المجلس او شرفي،إنسانيعلمي أو ثقافي او 
الشعبي الوطني ان یتخلى خلال الشهر الموالي للانتخابات التشریعیة على النشاط أو الوظیفة، أو العمل 

.3الذي كان یشغله قبل هذه الانتخابات

.، المرجع السابق10-16من القانون العضوي رقم ، 83المادة -1
.نفسهمرجع ال، 91المادة -2
.18- 17ص -سابق، صالمرجع الفیصل شیحي، -3
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الشروط الشكلیة لممارسة الحق في الترشح: ثانیا

ي الترشحالإعلان عن الرغبة ف- 1

یعتبر كأول خطوة یقوم بها كل من یرغب في الترشح لتبیان مدى جدیته في الأمر، ففي الانتخابات 
المحلیة او التشریعیة یقوم الراغب في الترشح بسحب استمارة الترشح ضمن آجال محددة قانونا من 

او القنصلیة الدبلوماسیةمصالح الولایة في حالة ما اذا كان یعیش داخل ارض الوطن، أو من الممثلیات 
في حال ما اذا كان مقیم خارج أرض الوطن، حیث یوم المترشح بتقدیم رسالة مبینا فیها رغبته في تكوین 

.قائمة مترشحین للانتخابات المحلیة بهدف الحصول على التصریح بالترشح

تم الخاص بالحزب، كان واجبا علیه أن یدفع الخوإلاحزب سیاسي إلىویجب أن تكون القائمة تنتمي 
.1أما بالنسبة للقوائم الحرة فلا یشترط سوى أن یرفع مع الاكتتاب التوقیعات الشخصیة

وفي الانتخابات الرئاسیة فیقوم الشخص الذي یرغب بالترشح لتولي منصب رئیس الجمهوریة 
فیها عن ارادته عن ترشحه عن طریق توجیه رسالة الى وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة یعبربالإعلان

كما یتحصل على المطبوعات الفردیة . في المنافسة الانتخابیة لنیل منصب رئیس الجمهوریةالخضوعفي 
.2الأول المتمثل في توجیه الرسالةللإجراءالرسمیة الخاصة بالاكتتاب للتوقیعات بمجرد قیامه 

:القوائمإیداع- 2

یوم كاملة 60في الانتخابات المحلیة بـ : بالمترشحینالقوائم الخاصةلإیداعلقد حددت المدة القانونیة 
یوم قبل تاریخ 60، وفي الانتخابات التشریعیة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني بـ 3قبل تاریخ الاقتراع

، أما بالنسبة للترشح للانتخابات الرئاسیة فقد حددت المدة القانونیة 5یوم لمجلس الأمة20، و4الاقتراع
.التي تلي نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة6یوما45بـ للإیداع

.18-17ص - فیصل شیحي، مرجع سابق، ص-1
.23سابق، ص المرجع البن هدى محمد، -2
.سابقالمرجع ال، 10-16من قانون 74المادة -3
.المرجع نفسه،95المادة -4
.، المرجع نفسه114المادة -5
.، المرجع نفسه140المادة -6
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:فحص ودراسة مدى صحة ملف الترشح- 3

لقد أسندت المهمة المتمثلة في الفحص ودراسة مدى صحة ملف الترشح بالنسبة للانتخابات 
التشریعیة والمحلیة للوالي، وذلك من خلال لجنتین، اللجنة الأولى تدرس ملف الترشح لعضویة لمجلس 

الشعبیة الوالي، واللجنة الثانیة تدرس ملف الترشح لعضویة المجالس إشرافالشعبي البلدي وتعمل تحت 
.الولائیة

، مع توفیرهم كل 1اما بالنسبة لأعضاء اللجان السابقة الذكر فیتم تعیینهم من قبل الاطارات الأكفاء
الضروریة للقیام بمهامهم مع سجل موقع ومرقم من قبل الوالي لتقوم بتسجیل كل المعلومات الإمكانیات

.اللازمة

حت مسؤولیة الوالي ومن قبله مع وجوب ان یكون قرار وقراراتها المأخوذة بشأن ملفات الترشح تكون ت
.2الرفض لأي ترشح او قائمة مترشحین معللا

وبالنسبة لدراسة ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یكون على مستوى الولایة 
یمین خارج بالنسبة للمترشحین المقیمین في أرض الوطن، وفي المصالح الدبلوماسیة أو القنصلیة للمق

.3الوطن

بالنسبة للمجلس 4أیام10بالنسبة لرفض الترشح فیجب ان یكون معللا ویبلغ للمعنیین في أجل 
.بالنسبة لمجلس الأمة5الشعبي الوطني، و یومین

بوزارة الداخلیة للحصول على إلىالإدارةالمركزیةأما بالنسبة للترشح لرئاسة الجمهوریة بعد تقدیم الرسالة 
.اللازمةالوثائق 

الرقابیة على العملیة الانتخابیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، زكریاء، الآلیاتمدوكي -1
.24كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 

، ص 5الفكر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الانتخابیة، مجلةفریدة مزیاني، الرقابة على العملیة -2
75.
.25سابق، ص المرجع المدوكي زكریاء، -3
.سابقالمرجع ال، 10-16من القانون 98المادة -4
.، المرجع نفسه116المادة -5
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.المركزیة بوزارة الداخلیة في تسلیم وثائق متعلقة بتكوین ملف الترشحالإدارةتختص - 
.ولایات على الأقل5تخصص نموذج للاكتتاب یشرط فیه أن تكون التوقیعات موزعة على - 
توقیع لیضمن جدیة 1500یشترط ان لا یكون الحد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة - 

.ابالانتخ
تدون التوقیعات في مطبوع فردي یصادق علیه ضابط عمومي، وتحدد فیه البیانات اللازمة - 

.لاكتتاب التوقیعات
.1تودع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسیة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري- 

وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أعطى أهمیة للحق في الترشح محددا مبادئه وشروطه 
أن اتفاقیة سیداو لم تنص على مبادئ الترشح والشروط الواجب توافرها إلاالموضوعیة منها والشكلیة 

، 2الفقرة 07لممارسة ذلك الحق، بل اكتفت في النص على الحق في الترشح فقط وذلك في نص المادة 
.2حیث نصت على المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة

السیاسیة وعلاقتها بالحق في الترشحالأحزاب : الخامسالفرع

قبل التطرق لمعرفة العلاقة التي تدور بین الأحزاب السیاسیة والحق في الترشح وجب التعرف على 
.الأحزاب السیاسیة من خلال تعریفها وتبیان مكانتها الدستوریة والقانونیة

تعریف الأحزاب السیاسیة: أولا

:التعریف اللغوي- 1

حزب الرجل أصحابه، والحزب أیضا یعني الطائفة، ویقال تحزبوا بمعنى : الصحاحجاء في مختار 
تجمعوا، والأحزاب تعني أیضا الطوائف التي تجمع على محاربة الأنبیاء علیهم السلام، من هنا نرى أن 

.3كلمة حزب لغة تعني الجمع من الناس، وهو دلیل على الاعتیاد على شيء ما

.76سابق، صالمرجع الفریدة مزیاني، -1
.سابقالمرجع ال، اتفاقیة سیداو، 7المادة -2
، مذكرة لنیل شهادة 04- 12معیزة إیمان، الحمایة القانونیة لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي -3

.08، ص 2016- 2015لخضر، باتنة، الحاجالماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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:التعریف الاصطلاحي- 2

هو كل تجمع بین الأشخاص یؤمنون ببعض « على أنه George Burdeauه جورج بیردو عرف
الأفكار السیاسیة ویعملون على انتصارها وتحقیقها، وذلك بجمع اكبر عدد ممكن من المواطنین حولها، 

.1»والسعي الى الحصول على السلطة او على الأقل التأثیر على قرارات السلطة الحاكمة 

جماعة منظمة من المواطنین تسعى بالطرق المشروعة للوصول « ماجد الحلو على أنه وعرفه راغب 
.2»الى مقاعد الحكم والدفاع على من یتربعون علیها 

جماعة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة « وكذلك عرفه الدكتور سلیمان الطماوي بقوله 
.3»للفوز بالحكم لتنفیذ برنامج سیاسي معین 

فإنهاونجد ان الأحزاب السیاسیة لها مكانة كبیرة وضروریة في الدیمقراطیة وبالنسبة للحقوق والحریات 
، ولا یكفي مجرد وجود »الدیمقراطیةأساس«البریطاني حیننغزد الأستاذتكون ضروریة لأنها حسب تعبیر 

یاة السیاسیة والاجتماعیة، لها بممارسة أنشطتها في الحالسماححزب واحد بل ان الغایة من وجودها هي 
الإنسانفالأحزاب السیاسیة كفواعل غیر رسمیة تقوم بدور كبیر في الدعم وتعمیق وحمایة حقوق 

.إلیهاغیر حكومیة، ویتم ذلك من خلال الوظائف التي تصطلح تنظیماتباعتبارها 

راطي یسعى الى وعلیه فان الأحزاب تشكل مؤسسة أساسیة وضروریة وسیاسیة لأي نظام سیاسي دیمق
وترقیتها، فالأحزاب هي وسیلة تمكن الجماعات المختلفة على التعبیر عن رغبتها الإنسانیةحمایة الحقوق 

.4ومبادئها بطریقة منظمة وفعالة

الأحزاب السیاسیة فهو یعتبر حق من حق المرأة كما هو حق الرجل تحت مبدأ لإنشاءبالنسبة أما
وكل البلدان المجتمعاتأن الأحزاب السیاسیة ظاهرة تعرفها كل إذیاسیة، السإنشاءالأحزابالمساواة في 

1 George Budreau, triate de science politique, parcite, menoumi (A), droit constitutionelle, P
14.

.122، ص 1993ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، -2
، ص 1988الفكر العربي، مصر، م السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار ظماوي، النالطسلیمان محمد ا-3

257.
.56سابق، ص المرجع النادیة حلفة، -4
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بصرف النظر عن طبیعة النظام الحزبي، لكن هذه التجربة لا یمكن اعتبارها ناتج لفكر معین بقدر ما هي 
.تعبیر لتجارب سیاسیة خاصة

الوحید الذي یجتمع فیه مجموعة من الأشخاص من ذوي الإطاروباعتبار ان الأحزاب السیاسیة هي 
التوجه السیاسي الواحد، فإنه أثناء الانتخابات غالبا ما یكون الحزب هو من یترشح ومنه یختار الأشخاص 

.الذین سیتولون مناصب القیادیة في حالة الفوز في الانتخابات

لابد ان یكون لها من باب أولى الحق وعلیه حتى یكون للمرأة الحق في الترشح لمثل هذه المناصب 
.1في انشاء الأحزاب السیاسیة وحق انخراط فیها

تكریس الحق في انشاء الأحزاب السیاسیة: ثانیا

السیاسیةالأحزابالتكریس الدستوري للحق في نشاء - 1

من الدستور 52الأحزاب السیاسیة في المادة إنشاءلقد نص المشرع الجزائري على الحق في 
.2»السیاسیة معترف دون مضمون إنشاءالأحزابحق « ئري الجزا

كما أنه حق مكفول للمرأة كما للرجل والدلیل على ذلك انه لا یوجد شرط للجنس وكذا نص الدستور 
لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني او لغوي أو عرقي ...«من  نفس المادة السابقة على 
.3»أو جنسي او مهني او جهوي 

الأحزاب إنشاءوبالتالي فهو یمثل أیضا مبدأ المساواة وبالتالي فالمرأة الجزائریة لها كامل الحق في 
.السیاسیة

:الأحزاب السیاسیةإنشاءالتكریس القانوني للحق في - 2

الذي نص في 04- 12ونجد ان المشرع خصص قانونا عضویا للأحزاب السیاسیة وهو القانون رقم 
.1»الأحزاب السیاسیة معترف به ویضمه الدستور إنشاءحق « منه على انه 02المادة 

أخریب آسیا، بن ماضي نمیرة، الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري بین النص والممارسة، مذكرة لنیل شهادة -1
.22، ص 2013- 2012الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

.07سابق، ص المرجع ال، 01-16من التعدیل الدستوري52المادة -2
.07، المرجع نفسه، ص 52المادة -3
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الأحزاب السیاسیةإنشاءموقف اتفاقیة سیداو من الحق في - 3

لى انشاء الأحزاب السیاسیة كحق سیاسي للمرأة، تنص صراحة عأنهابالنسبة لاتفاقیة سیداو فنجد 
على الحق في المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة في تنفیذ 07من المادة 02ولكنها نصت في الفقرة 

.2هذه السیاسة

وبما أن الأحزاب السیاسیة تعبر وسیلة للترشح في الانتخابات فتعتبر وسیلة للمشاركة في صیاغة 
لإنشاءلي فیمكن القول أنها نصت على الأحزاب السیاسیة ضمنیا لكن بالنسبة سیاسة الحكومة وبالتا

.الأحزاب السیاسیة فلم تنص علیه لا صراحة ولا ضمنیا

الأحزاب السیاسیة كطریقة من طرق الترشح: ثالثا

السیاسیة الحق في الترشح هو كون أن الأحزاب السیاسیة تعتبر الأحزابان العلاقة التي تجمع 
السیاسیة بتزكیة الأحزابوسائل وكیفیات الترشح، حیث یقوم الحزب السیاسي أو تكتل مجموعة من إحدى

قوائم المترشحین وبالتالي بعض المترشحون یعفون من تقدیم قوائم الاكتتاب التوقیعات الشخصیة للناخبین، 
هذا فیما یخص الانتخابات المحلیة والتشریعیة، لكن عندما یتعلق المر بالانتخابات الرئاسیة فان المترشح 

.3تلك القوائم الخاصة بالاكتتابانه غیر معفى من تقدیم إلاوبالرغم من تزكیته 

وكذلك هاته الطریقة تتخذ في الدول التي تأخذ بنظام التمثیل النسبي خاصة فیما یخص الانتخابات 
التشریعیة، ویعتبر هذا الأسلوب في الوقت الحالي الأكثر انتشارا في العالم، وتعتبر الجزائر من بین الدول 

ولتأمین الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبین تذهب التي تعتمد هذا النظام في انتخاباتها،
التحالفات والمشاركة في هذه الانتخابات بقائمة واحدة تكون مشتركة بین مجموعة من إلىإجازةإقامة

.4الأحزاب

وام بالنسبة للمعاییر الموضوعیة للترشح داخل الأحزاب السیاسیة فتختلف من حزب لآخر، لكن غالبا 
ط الموضوعیة للدخول في عضویة الأحزاب السیاسیة تكون غیر متاحة لكافة لناس، فمثلا ما تكون الشرو 

.سابقالمرجع ال، 04-12من القانون العضوي رقم 02المادة -1
.سابقالمرجع المن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 02المادة -2
.80سابق، ص المرجع العز الدین، قاسمي-3
.6-5ص -سابق، صالمرجع الفیصل شیحي، -4
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ان تكون لهم مكانة اجتماعیة مرموقة او مكانة، وأیضا نجد ان الأحزاب تتكون من لجان محلیة تكون 
تكون من منتشرة عبر كافة أنحاء الدولة وفي هذه النوعیة من الأحزاب تقوم اللجنة الخاصة بالحزب الذي ی

.1لجان وأعضاء بارزین باختیار المترشحین

بالنسبة لعلاقة المترشحین في الجزائر فنجد ان النظام الانتخابي في الجزائر یتیح جوا مناسبا أما
لممارسة الحق في الترشح لكافة المواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط المناسبة المؤهلة لممارسة هذا الحق، 

التي تضع مرشحیها في أعلى ترتیب القوائم الانتخابیة ووضع الأحزابیتأثر بتعسف ان هذا الجو قد إلا
العدد لاستیفائهاالفراغ في القائمة إملاءباقي المترشحین في ذیل الترتیب حیث لا یكون لهم أهمیة سوى 

.2المطلوب فقط

بات هذا ان دل على وبالتالي فإن القول بأن الأحزاب السیاسیة طریقة من طرق الترشح في الانتخا
الذي یكون عن طریق تقدیم 3شيء فغنه یدل على أنه هناك طریقة أخرى غیره ألا وهي الترشح الحر

طلب خطي موقع من قبل الشخص الذي یرید الترشح للانتخابات والمتوفرة فیه كل الشروط الموجودة، 
بالأحرى توقیعین لشاهدین غیر أن بعض التشریعات تستلزم أن یكون الطلب حائزا على توقیعات او 

كفیلین للقیام بتزكیة هذا لشخص المقدم للطلب، وأیضا یمكن ان یتم اشتراط التأمین المالي لمصاحبة 
رغم حصوله على الانتخاباتلم یفز بهذه أوإذافي حالة فوز المترشح بالانتخابات، وإعادتهطلب الترشح 

.4أصوات

الترشحمجالات ممارسة الحق في : المطلب الثاني

لقد تعددت مجالات ومستویات ممارسة الحق في الترشح بالنسبة للمرأة الجزائریة فلم تكتفي ولم 
تقتصر على ممارسة حقها في الترشح على المستوى الوطني فقط بل تجاوزته لممارسته على المستوى 

.الدولي مثلها مثل الرجل ودون أي تمییز

.شح بالنسبة للمرأة على المستویین الوطني والدوليممارسة حق التر نتطرقإلىوهذا ما جعلنا 

.06، ص سابقالمرجع الفیصل شیحي، -1
.07، ص نفسهمرجع ال-2
.79سابق، ص المرجع القاسمي عز الدین، -3
.08سابق، ص المرجع الفیصل شیحي، -4
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تمثیل المرأة لحكومتها على المستوى الوطني: الفرع الأول

یتم ذلك من خلال تمثیلها لحكومتها عن طریق المجالس المنتخبة وكذا عن طریق تولیها مناصب 
.غیر انتخابیة، أي تقلدها للوظائف العامة في الدولةإداریةأخرى 

ثیل المرأة لحكومتها في المجالس المنتخبةتم: أولا

:المقصود بالتمثیل السیاسي للمرأة الجزائریة- 1

أجهزة الدولة المختلفة من أهم القضایا التي تثیر الباحثین السیاسیین في إدارةالمواطن في إشراكان 
، استلزم إدارةشؤونهمبأنفسهمبناء أي نظام دیمقراطي فعال اعتبار ان المواطنین غیر قادرین على مباشرة 

تلك المهام، ویسمى من تولى تلك المهام بالممثل او النائب، لأداءالأمر منهم على تعیین من یتولاهم 
لكنه لا یمكنه الحدیث باسم الناخبین بصفة مطلقة، كما ان لهم أن یراجعوا أداءه في كل دورة انتخابیة 

.1لاتمدید عهدته أم إمكانیةلیقرروا فیما مدى 

المحلیة أو الحكم المحلي، الإدارةحلقات أهمتعتبر المجالس المنتخبة من الدیمقراطیات الكبرى من 
، حیث تعتبر حلقة الوصل بین المجتمعات المحلیة والسلطة التنفیذیة الإطلاقعلى أهمهاان لم تكن 

ة هي رهن بظروف المجتمع والتشریعیة في الدولة، وتعتبر مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة المحلی
الذي تعي فیه وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما یتمتع به المجتمع من حریة ودیمقراطیة من 

أنه من إلاالناحیة السیاسیة، فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائریة على كل المستویات 
رغم من انجازاتها الكبیرة على مختلف المستویات یتابع مشاركتها في الحیاة العامة یجد أنه على ال

والقطاعات فإنه ما یزال قصورا واضحا في كافة صور ومستویات مؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات 
.2السیاسة المختلفة من مجالس محلیة أو وطنیة او أحزاب سیاسیة

، الجزائر، 13المجالس المنتخبة، دفاتیر السیاسة والقانون، عدد بارة سمیرة، التمثیل السیاسي للمرأة الجزائریة في -1
.230- 229ص - ، ص2016

زاد الخیر طیطلة، ترقیة تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر -2
.05، ص 2014-2013أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:رصد واقع تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة- 2

یعتبر مبدأ المساواة هو الوسیلة الرئیسیة التي تعتمدها الجزائر للوصول للدیمقراطیة الحقیقیة، وتلك 
النساء في لنجالس المنتخبة إشراكعن طریق إلیهاإلاالمساواة تكون بین كلا الجنسین، ولا یمكن الوصول 

المواطنة التي تتطلب فیها لةبمسأالمتمثلة في البرلمان والمجالس المحلیة، وتتمثل هذه الصفة خاصة 
.1القدرة على التمتع بالحقوق السیاسیة، وكذا القدرة على ممارستها وخاصة حق الانتخاب والترشح

:في البرلمان بغرفتیهالجزائریةالمرأة -أ
المرأة الجزائریة في المجلس الشعبي الوطني

الذي یكون عددهم أعضاءهاب یعتبر المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان، ویتم انتخ
حسب عدد سكان البلاد عن طریق التصویت بالقوائم وحسب التمثیل النسبي یتم احتساب عدد الأصوات، 

إلىمن الأصوات على الأقل لیتم توزیع المقاعد علیها، وبالرجوع %5على الأحزابویجب ان تحصل 
.ستقلال مباشرةالمرأة الجزائریة نجدها انخرطت في العمل السیاسي مع الا

من العدد %5.10نائب ما یعادل 196نساء من بین 10قدر عدد النشاء 1962ففي سنة 
نائب ما 13بین ) 2(قدر عدد النشاء بامرأتین 1964، وهذه النسبة لا بأس بها، وفي سنة الإجمالي

.وهذا یعد تراجعا كبیرا%1.44یعادل 

261نساء من بین 10ارتفع عدد النشاء النائبات الى 1982إلى 1977وفي الفترة الممتدة من 
.%3.45نائب منتخب أي ما یعادل 

منتخبات من بین 04نسبة النشاء حیث وجدت تراجعت1987إلى 1982أما في الفترة الممتدة من 
سجلت المرأة تزاید قدر بـ 1990إلى 1987، وفي الفترة الممتدة من %1.40نائب أي ما یعادل 281
عدد تواجد 1994إلى1992، وفي الفترة ما بین %2.35عضو ما یعادل 295منتخبات من بین 07

، وفي %10نائب والتي قدرت بـ 60منتخبات من مجموع 6النشاء في المجلس الشعبي الوطني یعادل 
غایة إلى1997، وفي فترة %6.70نائب أي 178امرأة من بین 12قدرت بـ 1997إلى 1994سنة 

.50سابق، ص المرجع الاخریب أسیا، بن ماضي نمیرة، -1
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، أما في الفترة ما بین %2.90نائب أي ما یعادل 80منتخبة من مجموع 11قدر عد النساء بـ 2002
.%7.75الى %6.42تراوحت نسبة مشاركة المرأة ما بین 2012إلى 2002

فقد 2012ماي 10یومنا هذا وبالتحدید انتخابات التشریعیة التي جرت في إلى2012في فترة أما
عیة من حیث تواجد المرأة في البرلمان، حیث اقتحمت هذه الأخیرة المجلس الشعبي قفزة نو عرفت لجزائر
نائب أي 442امرأة من حیث تواجد المرأة في البرلمان من مجموع 145بلغ عددهن إذالوطني بقوة 

تطبیق نظام الكوتا إلىسنة الماضیة، ویرجه هذا التزاید 50غیر مسبوق خلال عهد، وهو 31.83%
.وي في المجالس المنتخبةسكتمثیل ن%30ترط نسبة الذي یش

یتوسع تمثیل المرأة الجزائریة في 03- 12وبالتحدید القانون العضوي الإصلاحاتوبفضل هذه 
، لتتصدر بعد 2006عالمیا 120بعدما كانت 25المجالس المنتخبة، تحسنت رتبة الجزائر دولیا الى 

.1اء بالبرلمانذلك قائمة الدول العربیة في تمثیل النس

المرأة الجزائریة في مجلس الأمة:

ان مجلس الأمة هو الغرفة العلیا للبرلمان ونجد أن تواجد المرأة الجزائریة في مجلس الأمة جد 
ضعیف بل یكاد یكون منعدما خاصة وأن النسب التي سجلتها والتي كانت بموجب سلطة ئریس 

أي لم یتم اقتراعها بموجب ) مجلس الأمة(ذه الغرفة الثانیة الجمهوریة في تعیین الثلث الرئاسي لتشكیلة ه
.2الاقتراع العام المباشر والفردي

المرأة الجزائریة في المجالس المحلیة- ب
المراة الجزائریة في المجلس الشعبي البلدي:

مشاركة المواطنین إطارومكان ممارسة المواطنة، كما أنها تمثل 3تعتبر البلدیة هي الجماعة القاعدیة
أي 20478مرشحة من مجموع 1967260د النساء في سنة دع، بلغ 1في تسییر الشؤون العامة

.1967امرأة، وترأست المرأة بلدیتین في ولایة أدرار 60ولم ینتخب سوى . 1.78%

.53سابق، ص المرجع الاخریب آسیا، -1
.54المرجع نفسه، ص -2
.سابقالمرجع ال، 01- 16من التعدیل الدستوري 16المادة -3
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امرأة من 46انتخب منها %0.46مترشح أي 20842امرأة من بین 96ترشحت 1971في سنة 
.%0.44أي 10424بین 

2002امرأة اما 75امرأة في ما یخص مجالس البلدیة فازت 1281ترشحت 1997في سنة 
امرأة من بینهن امرأة تولت رئاسة 2007103، وفي سنة 147إلاامرأة ولم تفز 3979ترشحت 

.2%0.75المجلس الشعبي لبلدیة القبة بالعاصمة أي بنسبة 

-12عرفت تزاید نوعا ما في تمثیل المرأة في المجالس البلدیة نتیجة لقانون 2012نوفمبر 29وفي 
بالنسبة لمجالس البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر %30الذي یفرض نظام الحصص اذ یحدد نسبة 03

.3ألف نسمة20والبلدیات التي یزید سكانها عن 

، وقد فازت 2007د عن ما هو مسجل في انتخابات ألف امرأة وهو رقم بعی32حیث ترشحت 
امرأة في المجالس البلدیة، وتعتبر هذه النسبة المحققة تحدیا حقیقیا لم یسبق ان حدث في تاریخ 4120

.4الجزائر، فیما یخص المجلس الشعبي البلدي

المرأة الجزائریة في المجلس الولائي:

، ونسبة تمثیل المرأة في المجلس الولائي ضئیلة ولا 5للدولةالإقلیمیةوتعبر الولایة هي الجماعة 
امرأة نسبة 125حوالي 1969یختلف كثیرا عن مجالس البلدیة حیث بلغ عدد المترشحات في انتخابات 

، أما مرحلة السبعینات فقد كان تواجد المرأة لا یكاد یذكر، غیر أنه وبعد قرار التعددیة في 9.45%
امرأة وفاز منها 905شحت ر ة في المجالس المحلیة ارتفاعا محسوسا، تشهد تمثیل المرأ1989دستور 

.1997في انتخابات 62

، یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو 22ه الموافق لـ 1432رجب عام 20المؤرخ في 10-11من القانون 02المادة -1
.2011یولیو 3الموافق لـ 1432شعبان عام 1، الصادرة في 37جریدة رسمیة عدد 

.57سابق، ص المرجع الاخریب ىسیا، بن ماضي نمیرة، -2
، یحدد كیفیة 2012ینایر سنة 12ن الموافق ل1433صفر 16، المؤرخ في 03- 12القانون العضوي 6المادة -3

.في المجالس المنتخبةالمرأةوظ تسجیل توسیع حظ
.58-57ص -سابق، صالمرجع الاخریب اسیا، بن ماضي نمیرة، -4
، یتعلق بالولایة، 2012فبرایر 4الموافق لـ 1433ربیع الأول 28مؤرخ في 07-12قانون رقم 1من الفقرة 1المادة -5

.2012فبرایر 29فق لـ الموا1433ربیع الثاني 17الصادر في 12جریدة رسمیة عدد 
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بنسبة129فازت 2007، وفي سنة 113وفازت امرأة2684فقد ترشحت 2002انتخابات
امرأة انتخب من ألف31، أما في الفترة الأخیرة فقد عرفت تطورا هائلا حیث عرفت ترشح 13.44%
امرأة من 23مقابل %22.54امرأة عن حزب جبهة التحریر أي 27رأة، حیث انتخبت ام395بینهم 

، %4.99امرأة، أي ما یعادل 22، أما حزب القوى الاشتراكیة فقد عرف انتخاب %5.70حزب العمال 
رة وبالتالي فان عدد النشاء اللواتي یتم تعیینهم لتولي منصب والي والكاتب عام في الولایة أو رئیس الدائ

.1عدد ضئیل وغیر كاف وهي نفس الملاحظة بالنسبة للبلدیات

.60-59ص -سابق، صالمرجع الخریب اسیا، بن ماضي نمیرة، آ-1
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تقلد المرأة للوظائف العامة في الدولة: ثانیا

تقلد المرأة للوظائف العامة هو حق من الحقوق السیاسیة أو الجیل الأول من الحقوق كما یطلق علیه 
باعتبارها عضوا في هیئة سیاسیة وشریكا تساهم المرأة بواسطته في ادارة شؤون الدولة وحكمها، تكتسبها 

في اقامة نظام الجماعة ولهذا اقتصر هذا الحق على المواطنین والمواطنات دون غیرهم من الأجانب لأنه 
.1من الحقوق العامة التي تقابلها الواجبات العامة في الدولة

أساس الدولي للحق في تقلد الوظائف العامة- 1

العالمي لحقوق أبرزهاالإعلانالدولیة والإعلاناتمن المواثیق ولد نص على هذا الحق العدید 
القضاء على جمیع « منها التي نصت على 7، وكذلك نصت اتفاقیة سیداو في نص المادة الإنسان

أشكال التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد، الحق في التصویت وأهلیة الانتخاب 
.2الحكومیة وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجلوالمشاركة في وضع سیاسات

:الأساس الدستوري في الحق في تقلد الوظائف العامة- 2

یتساوى جمیع المواطنین في « 63كذلك هو حق دستوري كفله الدستور الجزائري في نص المادة 
، وبذلك هو 3»قانونغیر الشروط التي یحددها الأخرىشروط دون أیةتقلد المهام والوظائف في الدولة 

.حق مكفول لكلا الجنسین المرأة والرجل وذلك تطبیقا لمبدأ المساواة

:مبدأ المساواة- 3

والحریات  في الوقت الحقوقیعتبر مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الذي تستند علیه والیه جمیع 
، كما أكدته الإنسانقوق العالمیة الخاصة بحوالإعلانات، والذي تصدر جمیع المواثیق الدولیة الحاضر

بجمیع حقوقه لمجتمعالكانسان، فالمساواة هي المفتاح الرئیسي الإنسانالدیانات السماویة لارتباطه بكرامة 
الأخرى لذا كان الهدف الأول للثورات الكبرى انعدامها وكان السبب والباعث على قیامها كالثورة الفرنسیة 

بین أفراد المؤسسة على الأصل والجنسیة واللغة والدین واللون او مظاهر التمییز إزالةوالأمریكیة، فهي 

، كلیة العلوم إنسانمحمد فریدي، الحق في الوظائف العامة تولیه المرأة للقضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، حقوق -1
. 09، ص 2012-2011، جامعة وهران، الإسلامیةوالحضارة الإنسانیة

.سابقالمرجع السیداو، اتفاقیةمن 7ادة الم-2
.سابقالمرجع ال، 01- 16من التعدیل الدستوري 63المادة -3
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وهي تحقیق العدالة للجمیع من خلال التمتع ألاغایة كبرى إلىغیرها من الأسباب من اجل الوصول 
.1بالحقوق والحریات الأساسیة على قدم المساواة

حق التمتع بجمیع الحقوق إنسانلكل « بقولها الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمن 2المادة ونصت
ودون أي تمییز من أي نوع ولاسیما التمییز بسبب العنصر او اللون الإعلانوالحریات المذكورة في هذا 

او الجنس أو اللغة او الدین أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي او الأصل الوطني او الاجتماعي او 
.2الثروة او المولد او أي وضع آخر

أنواع، منها المساواة أمام القانون ویقصد عدم التمییز او التفرقة بین المواطنین في تطبیق فالمساواة
القانون علیهم لأي سبب من الأسباب سابقة الذكر، والمساواة امام القضاء ویقصد بها ممارسة الأفراد 

متساوي فالجمیعهم، لحق التقاضي على قدم والمساواة دون أي تفرقة للاعتبارات السابقة في التمییز بین
أمام القضاء سواء في توقیع العقوبات وتساوي الجرائم بینهم، ومهم هنا هو المساواة امام الوظائف العامة 

ما یخص التسلیم لجمیع المواطنین في تقلدها دون ان یكون المساواة امام الوظائف العامة فیویقصد بها 
.جتماعیة سببا في استبعاد احد في تولي الوظائفلاختلاف الجنس او اللغة او الدین او المكانة الا

كمنصب رئیس الدولة ومنصب والإداریةوالمقصود بالوظائف العامة هنا هي المناصب القیادیة 
.والنقابیة ومجالس الهیئات العامة وما دونها من مناصبالنیابیةالوزیر وعضویة المجالس 

لحدیثة یتیح لمواطن دون الأجنبي فرصة المساهمة في وهذا الحق یعتبر معلما من معالم الدیمقراطیة ا
ادارة شؤون الجماعة ونظام الحكم، واحتكار هذا الحق لحساب فئة بعینها من شانه ان یسهل الفساد المالي 

.3الدولة المختلفة فیصیر الكثیر من التجاوزاتأجهزةخصوصا اذا توزع نفوذ هذه الفئة في والإداري

المرأة الجزائریة لحكومتها على المستوى الدوليتمثیل : الفرع الثاني

الرجال لأنهم بحكم طبیعتهم أقدر بصفة عامة الدبلوماسیةإلىفي الأصل ان الدولة تعهد بوظائفها 
على تحمل مسؤولیتهم، والقیام بمهامها، كما أنهم أقل عرضة للتأثیرات العاطفیة من النساء، لكن بعد 

ف أرجاء العالم منذ القرن العشرین، أصبحت المرأة تنزل الى میدان النهضة النسائیة التي عمت مختل

.10سابق، ص المرجع المحمد فریدي، -1
.سابقالمرجع الالاعلان العالمي لحقوق الانسان، 2المادة -2
.14سابق، ص المرجع المحمد فریدي، -3
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الأعمال العامة، وشاركت الرجل ي تولي المناصب الدولیة، وأثبتت أنه لیست أقل مقدرة منه على 
بل الدبلوماسیة، لذا فان أغلب الدول في الوقت الراهن تسمح للنساء بتأدیة الوظائف 1الاضطلاع لها

.بمناصب رئیسیة في جهازها التمثیليأن منهم من یعهد إلیه كثر من ذلك والأ

هذا الموضوع على وجوب اتحاد الدول الأطراف، والتي الجزار إطارولقد نصت اتفاقیة سیداو في 
والتدابیر المناسبة واللازمة لتكفل المرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون الإجراءاتمن بینهم، جمیع 

ثیل حكومتها على المستوى الدولي، والاشتراك في الأعمال المنظمات الدولیة، وهذا أي تمییز، فرصة تم
.2منها08ما جاء في نص المادة 

وبما ان الجزائر دولة من بین الدول الأعضاء، وقامت بالمصادقة على هذه المادة، ولم تتحفظ علیها، 
المستوى الدولي وكذا حق العضویة في فبالتالي فللمرأة الجزائریة كذلك الحق في تمثیل حكومتها على 

.الدبلوماسیةالمنظمات الدولیة، ویكون تمثیل الحكومة في الخارج عن طریق الوظائف 

كوسیلة لتمثیل الحكومة دولیاالدبلوماسیةالوظیفة : أولا

بلاده في الذي یعهد الیه بتمثیل دبلوماسیاللمرأة الجزائریة في كونها مبعوثا تتمثل الوظیفة الدبلوماسیة
.3الخارج والقیام بمراسم المجاملات التي تقتضیها المناسبات الدولیة

الدبلوماسیةتشكیلة البعثة -1

14في المادة الدبلوماسیینودرجات الممثلین اتفاقیة فیینا على تشكیلة البعثة الدبلوماسیةولقد نصت 
الرسولینالسفراء أو القاصدون : الفئات الثلاث التالیةإلىمنها في فقرتها الأولى وینقسم رؤساء البعثات 

البعثات الآخرون ذو الرتبة المماثلة، المندوبون والوزراء ورؤساءلدى رؤساء الدول، الدبلوماسیةللعلاقات 
، الوكلاء المعتمدون لدى رؤساء الدول، وكذا القائمون بالأعمال الرسولینالمفوضون والقاصدون 

.4راء الخارجیةالمعتمدون لدى وز 

.235، ص 2012، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الدبلوماسيخلیل حسین، التنظیم -1
.سابقالمرجع المن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 08المادة -2
.11، ص 2001، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، الدبلوماسیةعلاء محمد رشید أبو عامر، الوظیفة -3
، ودخلت حیز التنفیذ في 18/04/1964، الموقعة في الدبلوماسیةمن اتفاقیة فیینا للعلاقات 14المادة -4

24/04/1964.
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الفئة الأولى هي رئیس البعثة هو الذي معین : تنقسم الى فئتینالدبلوماسیةوبالتالي فإن تشكیلة البعثة 
في دولة أخرى، وهو مسؤول أمام كل من حكومة دولته وحكومة الدبلوماسیةمن قبل حكومته لیرأس البعثة 

لأعضاء البعثة، أما الفئة الأخرى فهم أسندهاحتى ولوتصرفاتهالدولة الأخرى المقدمة لدیها عن جمیع 
وآخرون كذلك یسمون مستخدمي إداریونوآخرون الدبلوماسیونأعضاء البعثة الممثلون في الموظفون 

.1البعثة

الدبلوماسیةتعیین البعثات - 2

د ، او بالأحرى حسب ما تنظمنه قواع2فإنه یتم من قبل الدولةالدبلوماسیةبالنسبة لتعیین البعثات 
، ورئیس البعثة یكون اما برتبة سفیر فتسمى هذه البعثة بالسفارة، وقد تكون 3القانون الداخلي لكل دولة

، ویكون ذلك التعیین بواسطة مرسوم رئاسي موقع من قبل 4برتبة وزیر مفوض فتسمى بعثة المفوضیة
برار منفرد أو بالتعاون مع رئیس الدولة، أما باقي أعضاء البعثة فیعینون من قبل وزیر الشؤون الخارجیة 

.5وزیر آخر ان كان موظفا یتبعه

:الدبلوماسیةمهام البعثة - 3

وللبعثة مهام متعددة منها ما هي جوهریة منها ما هي استثنائیة، وجمیع هذه الهام تم النص علیها في 
المعتمدة لدى الدولة أولها الدولةمن اتفاقیة فیینا، فالمهام الجوهریة تتمثل في أربعة مهام، 03المادة 

عن رغبات دولته ووجهة نظرها وتبلیغ القرارات ینویه، وذلك من قبل رئیس البعثة أو من 6المعتمد لدیها
والتصریحات الى الدولة المستقبلة، كما یشارك باسم دولته في الحفلات والاستقبالات وجمیع الندوات 

انیها یتمثل في حمایة مصالح الدولة المعتمدة ومصالح ، وث7إلیهاوالمؤتمرات التي تعقد في الدولة الموفد 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، الدبلوماسيلدغش رحیمة، سیادة الدولة وحقها في مباشرة التمثیل -1
.145- 144، ص ص 2014- 2013تلمسان، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، 

، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، الدبلوماسیةدیلمي أمال، التنظیم القانوني الدولي للعلاقات -2
.77، ص 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.145سابق، ص المرجع اللدغش رحیمة، -3
.77ص سابق، المرجع الدیلمي أمال، -4
.145سابق، ص المرجع اللدغش رحیمة، -5
.سابقالمرجع المن اتفاقیة فیینا، 03المادة -6
.147سابق، ص المرجع اللدغش رحیمة، -7
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، ولقد نص الدستور الجزائري على ان الدولة 1القانون الدوليإطارفي إلیهارعایاها في الدولة المعتمد 
حیث یكون 012- 16منه التعدیل الدستوري 26مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات في نص المادة 

وحل مشاكلهم ویراعي مصالح الأشخاص رعایا دولته في ) الرعایا(عدتهم المبعوث على استعداد لمسا
وأغراضهم الشخصیة وبالتالي فهو یرعى المواطنین بجثتهمما توفوا یهتم وإذا، إلیهاالدولة الموفد 

.3المتواجدین في الدولة المعتمد لدیها

أن الدولة تعمل على منه على 27في المادة 01- 16ضمن تعدیل أیضاونص الدستور الجزائري 
ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقیات المبرمة مع الخارجحمایة حقوق المواطنین في 

.4الإقامةالبلدان المضیفة والتشریع الوطني وتشریع بلدان 

أما ثالث المهام الجوهریة فیمكن في التفاوض مع الحكومة خاصة الدولة المعتمد لدیها ذلك بقیام 
، وذلك بالتعبیر عن رأي دولته والدفاع عنها ینویهباسم الدولة سواء هو أو من بالتفاوضمبعوث ال

والمشاركة في المفاوضات التي تهمها، ویقرب من وجهات النظر بین الدولتین، وبذلك الصعوبات القائمة 
والمهمة الرابعة .5ثات معهمباحإلیهاوإجراءأو یكوون بین رئیس الدولة الموفدة وزیر خارجیة الدولة الموفد 
، وتعرف أیضا 6بالوسائل المشروعةإلیهاتكمن في استطلاع أحوال الدولة وتقدیم تقاریر الدولة الموفدة 

جمیع مظاهر الحیاة الداخلیة للدولة المستقبلة فیراقب الدبلوماسيبمهمة المراقبة، حیث یدرس المبعوث 
ب ویرسل التقاریر بصفة ة أو غیرها، ویقوم بذلك عن قر كل ما یحدث فیها من أحداث سیاسیة، واقتصادی

الموفىإلیهاوزراء خارجیة دولته مبیننا فیها الأحول التي تهمها، كما یتابع مدى تني الدولة منتظمة إلى
، وآخر مهمة جوهریة او أصلیة 7دولته بذلكبتبلیغبها یقوم إخلالهاالتزاماتها اتجاه دولتهن وفي حالة 

یة وذلك في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والاقتصادیة، والعمل لتنمیة العلاقات الدو تتمثل في 
.8على تدعیم وتوطید هذه العلاقات بین دولته والدولة المعتمد لدیها

.سابقالمرجع المن اتفاقیة فیینا، 03المادة -1
.سابقالمرجع ال، 01- 16من التعدیل الدستوري 26المادة -2
.95ص سابق،المرجع الدیلمس أمال، -3
.سابقالمرجع ال، 01- 16من التعدیل الدستوري 27المادة -4

.95-94ص -دیلمي امل، مرجع سابق، ص- 5

سابقالمرجع ال، الدبلوماسیةمن اتفاقیة فیینا للعلاقات 03المادة - 6

.149-148ص -سابق، صالمرجع اللدغش رحیمة، - 7

.96سابق، ص المرجع الدیلمي أمال، - 8
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وزارت الخارجیة في حالة التقاعس وعدم وإبلاغویقوم كذلك بالسهر على مدى تنفیذ الاتفاقیات الدولیة 
المشكلات التي تعیق التعاون الدولي إیجادالالتزام بتنفیذ هذه المعاهدات، أو الاتفاقیات، كما یعمل على 

1.بین الدول المعتمدة والمعتمد إلیها

على 16/01من التعدیل الدستوري 31ولقد نص الدستور في هذا المجال في نص المادة 
ص تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول على أساس : مایلي

المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الدولیة وتتبنى مبادئ میثاق الأمم المتحدة 
2.وأهدافها

ارة إلى الوظائف الاستثنائیة وبالانتهاء من التطرق إلى الوظائف الدبلوماسیة الأصلیة الجوهریة وجب الإش
،التي هي عبارة عن مهام یغلب علیها الطابع التجاري والإداري، وتقوم بهذه 3المتمثلة في المهام القنصلیة

المهام بحمایة مصالح اقتصادیة وتجاریة للدولة الموفدة ولمواطنیها في الدول الموفد إلیها، وتقوم بأداء 
من اتفاقیة فیینا للعلاقات 03، ولقد نصت علیها المادة 4ة الموفدةبعض مهام الإدارة بتكلیف من الدول

في الفقرة الثانیة منها بحیث أنه لا یمنع على البعثة الدبلوماسیة أن تقوم بوظائف 1961الدبلوماسیة 
.قنصلیة ویحضر أي تغییر یعاكس ذلك

، على المهام القنصلیة 1965من اتفاقیة فیینا الخاصة بالعلاقات القنصلیة 05ولقد نصت المادة 
للبعثة المتمثلة في حمایة مواطني الدولة الموفدة وتعهد شؤونهم، ورعایة المصالح الاقتصادیة للدولة 

جوازاتالموفدة وتنمیة العلاقات التجاریة وبهذا كذلك اختصاصات خاصة بالملاحة والتأشیر على 
5.السفر

منصب قنصل عام ومثال ذلك السیدة صبرینة بلقادوم ولقد تسنت الفرصة للمرأة الجزائریة في تقلد 
القنصل العام وممثلة الجزائر لدى الأمم المتحدة في نیویورك، وهذا دلیل على أن المرأة الجزائریة لها الحق 

.في تمثیل دولتها وحكومتها في الدول أي على المستوى الدولي

.149لدغیش رحیمة، المرجع السابق، ص -1
.، المرجع السابق01- 16من التعدیل الدستوري 31م -2
ولید عمران، الوسائل المنظمة للعلاقات الخارجیة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة -3

.62، ص 2013/2014الحقوق، جامعة قسنطینة، 
.من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، المرجع السابق03م -4
14المؤرخ في 85- 64، انضمت إلیها الجزائر بمقتضى مرسوم 1963من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة 05م -5

، 34عدد ، ج ر ،1963أفریل 24، المتضمن المصادقة على اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة، المؤرخ في 1964مارس 
.1964أفریل 24صادرة في 
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:الجنسیة كشرط لممارسة الوظائف الدبلوماسیة/ 4
الجنسیة أحد أهم الشروط اللازمة للقیام بالوظائف الدبلوماسیة بحیث أنه من الطبیعي أن تعتبر 

یكون المعینون في الوظائف الدبلوماسیة من رعایا الدولة التي یتولون تمثیلها، لأن المناصب الدبلوماسیة 
ولأن رعایا الدولة من الوظائف العامة للدولة التي یقتصر التعیین فیها عادة على الرعایا دون غیرهم،

1.أحرص من غیرهم على مصالح دولته

.15/12/1970المؤرخ في 286-70وهي منظمة في قانون الجنسیة الصادر بأمر 
وتجدر الإشارة إلى أن شرط الجنسیة بغض النظر عنه كشرط لممارسة كافة الحقوق السیاسیة إلا أنها 

منها كحق من 309سیداو في نص المادة تعتبر حق سیاسي مكفول دستوریا، ونصت علیه اتفاقیة
منه كحق سیاسي وفي نص 33ونص علیها الدستور الجزائري في نص المادة . الحقوق السیاسیة للمرأة

4.كشرط لممارسة الوظائف العلیا في الدولة02فقرة 63المادة 

بتمثیل حكومتها على وفي الأخیر یمكننا القول أن الوظیفة الدبلوماسیة هي وسیلة سیاسة تسمح للمرأة 
ینص علیها الدستور بصفة عامة بل نص على تلاكانت ضمن البعثة الدبلوماسیة و المستوى الدولي متى

على اتفاقیة سیداومن التعدیل الدستوري في حین نصت 26/27/31البعض منها وذلك من خلال المواد 
تفصیل بل اكتفت بالنص علیه بصفة تمثیل الحكومة على المستوى الدولي ولم تحدد كیفیة التمثیل بال

5.منها09عامة في نص المادة 

المشاركة في المنظمات الدولیة : ثانیا
تعتبر المنظمة الدولیة من الجهات صاحبة الحق في التمثیل الدولي الدبلوماسي، كونها تتمتع 

ي الدول لهم الحصانة بالشخصیة القانونیة الدولیة على صعید العمل الدولي والقضائي كما أن ممثلوها ف
6.والامتیازان وذلك حسب ما تنص علیه اتفاقیة انشاء كل منظمة

وتكمن الوظائف التي تقوم بها المنظمات في كونها ترتكز بالأساس على الضغط على صانعي 
من خلال تقدیم تقاریر دولیة التي تصدرها وتجمع فیها كل النشاطات التي تقوم 1.القرار بمختلف الوسائل

.236/237خلیل حسن، المرجع السابق، ص -1
، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، 1970دیسمبر 15الموافق ل 1390شوال 17المؤرخ في 86-70الأمر -2

.المعدل والمتمم
.، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق09م -3
. ، المرجع السابق01- 16من التعدیل الدستوري 63م -4
.من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق09م -5
.77دیلمي أمال، المرجع السابق، ص -6
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على أقالیم الدولة التي تنشط علیها، مبینة فیها كل المعلومات المتصلة بتخصصها، كما تعد التقاریر بها
وسیلة ضغط قویة لإقناع الدول بضرورة قیامها بالتزاماتها وبإصلاحات وتشریع القوانین، وكذا الاتصال 

2.ما منظمة الأمم المتحدةالمباشر مع رئیس الدولة، وفي الأخیر تتعاون مع كیانات دولیة أخرى لا سی

من الملاحظ أن الدستور الجزائري لم ینص على حق الاشتراك في المنظمة الدولیة لكن اتفاقیة 
تتخذ الدول الأطراف : " منها والتي نصت على ما یلي08سیداو نصت على هذا الحق في نص المادة 

رجل ودون أي تمییز، فرصة تمثیل حكومتها جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للمرأة على قدر المساواة مع ال
على حق 03فقرة 07، ونصت في المادة 3"على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولیة

4.المشاركة في جمیع المنظمات والجمعیات غیر الحكومیة التي تعتني بالحیاة العامة والسیاسیة للبلاد

وماسیة غیر الحكومیة بین حداثة المفهوم وفعالیة التأثیر، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، عدد كرام محمد لخضر، الدبل-1
.44، ص 2015، ورقلة، جوان 13

.45المرجع نفسه، ص -2
.رجع السابقممن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ال08م -3
.مرجع نفسهال، 07م -4
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:خلاصة الفصل
الجزائریة بین الدستور واتفاقیة سیداو، یمكننا للمرأةمجموعة الحقوق السیاسیة إلىبعد التطرق 

غیر انه وبعد التعمق أساسیةالقول ان هذه الحقوق تتجسد في حق الانتخاب وحق الترشح بصفة وبصورة 
حقوق السیاسیة هي التي تندرج ضمن الالأخرىفي الدراسة وجدنا ان هناك مجموعة من الحقوق السیاسیة 

السیاسیة، وكذا الحق في تمثیل الحكومة على المستوى وإنشاءالأحزابالحق في تولي الوظائف العامة 
نقطة الإشارةإلىالمنظمات الدولیة وتجدر بنا أعمالالدولي عن طریق القنصلیة والسفارات والاشتراك  في 

عنها كشرط لممارسة الحقوق السیاسیة تتمثل في كون القضیة بغض النظرإلیهاتم التوصل أهمیة
هذا ى توفرت فیه الشروط التحصل علیهاان من حق كل مواطن متإذاتمثل حق سیاسي إلاأنهایدروها

وجدنا ان هناك حقوق تم النص علیها في كل من اتفاقیة سیداو والدستور أخرىمن جهة ناما من جهة 
بالنسبة للحق في أماف العامة، والحق في الانتخاب، وهي الحق في الترشح وتولي لوظائإلاالجزائري، 

الحكومة ففي الدستور الجزائري وجدنا نص على التمثیل الحكومي على المستویین الدولي والداخلي تمثیل
في اتفاقیة سیداو فنصت على التمثیل الحكومة دولیا فقط اما بالنسبة للحق في الجنسیة  فقد قامت أما

، من اتفاقیة سیداو الخاصة بالجنسیة التي تمنح للمرأة حقا مساویا للرجل9المادة الجزائر بالتحفظ على
.فیما یتعلق بسن طلبها

الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة والعمل على تأكیدوبالتالي فاتفاقیة سیداو كان لها دور فعال في 
مجموعة الحقوق السیاسیة بینما مساواتها مع حقوق الرجل اذ نجد اختلافا طفیفا فیما یخص النص على

.تم النص علیها في كل من الدستور واتفاقیة سیداو



ل الثانيالفصـــ
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وسائل حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة: الفصل الثاني
تعتبر مسألة حقوق المرأة من المسائل المهمة والمواضیع الأكثر جدلا في العالم، حیث تعد جزءا لا 

وكذلك للاعترافبها وإقرارها،یتجزأ ممن حقوق الإنسان، وقد تلقت اهتمام دولي كبیر تمثل في 
لأيرضها وتخوفا ممن تعل العالم  عامة، والجزائر خاصتا،من دو العدیدمن قبل  تعزیزهاودعمها

منها  وذلك من خلال وضع وتحدید وسائل السیاسیةتلك الحقوق خاصتا  حمایةمن الواجب كانانتهاك،
من شأنها تمكین المرأة بشكل عام والجزائریة بشكل خاص تمثلة في  مجموعة من الضمانات والآلیاتم

یصون منها ما هو دولیي یثبح، وللقد تعددت تلكك الوسائل حمایتهامن ممارسة حقوقها السیاسیة وكذا 
.رویحدد من قبل دولة الجزائیوضعلي، ومنها ما هو  ووطني داخلي دو الالمجتمع 

ارتأینا إلى  أن نقسم الفصل الثاني هذا إلى مبحثین، فالمبحث الأول  تحت على ذلكو تأسیسا
الضمانات الوطنیة المتمثلة في كل عنوان  ضمانات حمایة الحقوق  السیاسیة  للمرأة الجزائریة لنقف عند 

من الضمانات الدستوریة والضمانات التشریعیة والضمانات القضائیة ولنتطرق أیضا إلى الضمانات 
.الدولیة المتمثلة في الاتفاقیات الدولیة

إلىأما المبحث الثاني المعنون بآلیات حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة والتي تنقسم بدوره 
ات وطنیة متمثلة في آلیات سیاسیة وأخرى قضائیة وآلیات دولیة تتضمن اللجان الدولیة والمنضمات آلی

.الغیر حكومیة



وسائل حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة:                                                                  الفصل الثاني

71

ضمانات حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة: المبحث الأول
عامة، وحقوق المرأة خاصتا، وجب على كافة ت التي قد تتعرض لها حقوق الإنساننظرا للانتهاكا

منهاسیما السیاسیة یة تلك الحقوق لاحماأن تضمنمن شأنهامجموعة من المبادئ القانونیةوضع الدول 
والجزائر شأنها شأن كل ،یعتبر انتهاك لحقوق الدول بحد ذاتهاالإنسانانتهاك لحقوق أيأن باعتبار

وعة الضمانات لحمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة، وانطلاقا من لتحدید مجمالأخرىالدول سعة هي 
یتضمن الضمانات الوطنیة أما النوع الثاني فیكون الأولهنا نكون بصدد نوعین من الضمانات، فالنوع 

.متضمنا للضمانات الدولیة
الضمانات الوطنیة: الأولالمطلب 

تي تعمل على حمایة حقوق المرأة في المجال لقد تنوعت الضمانات الوطنیة في الجزائر، وال
السیاسي باعتبار ان تضمین الحقوق السیاسیة في مختلف النصوص القانونیة للدولة یعتبر الخطوة 

.لتكریسهاالأولىالرئیسیة 
سنتناول الأولفروع مبینین هذه الضمانات المهمةّ، ففي الفرع إلىثلاثةولقد قسمنا مطلبنا هذا 

إلىفسنتطرق فیه الأخیرالفرع الثاني یتناول الضمانات التشریعیة أما الفرع أماالضمانات الدستوریة، 
.الضمانات القضائیة

الضمانات الدستوریة: الأولالفرع 
ظهور له وهو أولالضمانات الوطنیة، ذلك ان الدستور منذ أهمتعتبر الضمانات الدستوریة من 

إلىالجزائر الذي دفع الأمرر على مطالب الشعوب ورغباتها وعلاقة العالم بالمحكوم، التعبیإلىیهدف 
تضمین مختلف الحقوق خاصتا السیاسیة منها فیه، وتكمن هذه الضمانات في مجموعة من المبادئ 

.1الدستوریة والنصوص الدستوریة المتعلقة بالحقوق وحمایتها
المبادئ الدستوریة : أولا

المبادئ الدستوریة في مبدأ سمو الدستور ومبدأ سیادة القانون وكذلك مبدأ الفصل بین تتمثل 
السلطات

، أطروحة )دراسة مقارنة(أسود یاسین، ضمانة حمایة الحقوق والحریات العامة بین الرقابة الدستوریة والرقابة القضائیة -1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون عام، 

.75ص
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مبدأ سمو الدستور-1
، ویقصد به ان الدستور یعلو على كل 1خصائص دولة القانونأهمیعتبر مبدأ سمو الدستور احد 

ور في  نصوص أو مضمونه، كانت العادیة في الدولة فإذا  ما تعارضت  هذه القوانین مع الدستالقوانین 
.2الغلبة والأرجحیة للقانون،  ویتمثل سمو الدستور إما  من الناحیة الشكلیة أو من الناحیة الموضوعیة

السمو الموضوعي للدستور-أ
والمصدر لكل نشاط قانوني في الدولة، فكان من الأصلویتحقق هذا السمو في كون الدستور هو 

الضروري ان یكون أعلى من جمیع أشكال هذا النشاط ویتجلى هذا السمو الموضوعي للدستور في 
:مظهرین أساسیین

:3فالمظهرالأول یتجسد في تحدید الفكرة القانونیة السائدة في الدولة* 
لة لان القاعدة الدستوریة بمضمونها ترسم ذلك ان الدستور هو مصدر كل نشاط قانوني في الدو 

.4انوني الذي تسیر علیه كل السلطاتبإطار ق
:5السلطات وتحدید اختصاصاتهاإنشاءالمظهر الثاني یتمثل في * 

ذلك ان الدستور هو من یحدد صلاحیات السلطات وممارستها لذلك یصبح السمو الموضوعي 
للدستور أمر حتمیا كونه سبب في وجودها وهو الذي منحها الصلاحیات، فلا یجوز لها ان تتجاوزه وإلا 

.6صفتها القانونیةفقدت
تتمثل في دعم وتوسیع مبدأ المشروعیة، أولهماوتترتب على السمو الموضوعي للدستور نتیجتین، 

قرار أيیعني خضوع الحكام والمحكومین لسیطرة أحكام القانون، بحیث لا یصدرالأخیرذلك أن هذا 
لأنهفي ضل وحدود القانون، ومبدأ سمو الدستور یعمل على توسیع نطاق مبدأ المشروعیة إلافردي 

عده من ناحیة، وخضوع التشریعات واللوائح والقرارات خضوع الحكام والمحكومین لقواالأخریتطلب هو 

.76أسود یاسین، المرجع السابق، ص-1
تیر في الحقوق لوافي السعید، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجس-2

قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ،تخصص قانون دستوري
.82، ص2009/2010

.77أسود یاسین، المرجع السابق، ص3-
.43لوافي السعید، المرجع السابق، ص-4
.77أسود یاسین، المرجع السابق، ص-5
.23لوافي السعید، المرجع السابق، ص-6
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النتیجة الثانیة فتتمثل في تحدید الصلاحیات بشكل أما، 1كذلكأخرىمن ناحیة لأحكامهالنافذة في الدولة 
، وان لا تتنازل أخرىسلطة إلىمطلق من قبل الدستور، فالسلطة لا یمكن تفویض صلاحیاتها الدستوریة 

.2نص على ذلك التفویضإذاإلامخالفة لما نص علیه الدستور، یعتبر لأنهعنها، 
السمو الشكلي للدستور - ب

الدستور خاصة في تعدیل إجراءاتمع الدساتیر الجامدة التي تشترط إلالا یتحقق السمو الشكلي 
ج وینطبق على جمیع النصوص التي تحتویها الوثائق الدستوریة، ویترتب على السمو الشكلي للدستور نتائ

تتمثل في ثبات القاعدة الدستوریة، حیث لا یمكن تعدیل الدستور إلا بإتباع أشكال خاصة ووجوب عدم 
.3تعارض القوانین العادیة وأحكام الدستور ونصوصه بل ویجب ان تسري في فلكه

مبدأ سیادة القانون- 2
القانون وسموه وارتفاعه یقصد به التزام جمیع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة على السواء باحترام 

على الدولة مع وجوب كفالته للحقوق والحریات الخاصة بالأفراد جمیعا، ولتفصیل هذا المبدأ تقوم اغلب 
دساتیر الدول بإلزام كل یتقلد مناصب السلطات العامة ان یحترم القانون بهذا المعنى الواسع، ذلك ان 

د من وجود قانون یحمي تلك الحقوق ولذلك یستوجب الدیمقراطیة تستدعي تمتع الأفراد بحقوقهم، ولاب
.4احترامه
مبدأ الفصل بین السلطات- 3

یقصد بمبدأ الفص بین السلطات في القانون الدستوري تجنب تركیز السلطة لجهة واحدة ضمانا 
لعدم استبداد الحكم، وضمانا للسیر العادل لمصالح الدولة لان تركیزها في ید هیئة واحدة من شأنه ان 

الثلاثة في الدولة والمتمثلة الوظائفعلى كیفیة توزیع أیضاالتعسف في استعمالها، ویدل إلىؤدي بنا ی
أهموتعد من 5یفة التنفیذیة والتي تتولاها هیئات مختلفةلتشریعیة والوظیفة القضائیة والوظاالوظیفةفي 

.77السابق، صأسود یاسین، المرجع-1
.83لوافي السعید، المرجع السابق، ص-2
.84المرجع السابق، ص-3
حسین علكة علي الخفاجي، سیادة القانون، مقال منشور على موقع دینا الوطني-4

www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368638.html تاریخ الموقع 08/06/2015، تاریخ نشره ،
.02، ص03:14الساعة ، على2018مارس 12

أكادیمي، ماسترمحیرة بوزید، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة -5
.5، ص2013/2014تخصص قانون عام، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،
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التي یقوم الأساسیةالحدیثة الخاضعة لفكرة القانون والركیزة الدیمقراطیةالمبادئ التي تستند علیها فكرة 
.1علیها النظام السیاسي الدیمقراطي

النصوص الدستوریة المتعلقة بالحقوق السیاسیة وحمایتها: ثانیا
حصرت اهتمامها في تنظیم أنهالقد تضمنت الدساتیر الجزائریة الوضوح في نصوصها حیث 

ن ككل في مقدمات دساتیرها لكن واقع تلك النصوص الدستوریة المنظمة الحقوق بصفة عامة للجزائریی
195في نص المادة 1976مثل دستور 2نوعین، منها دساتیر تمنع التعدیلإلىلتعدیل الحقوق تنقسم 

التصویت عن طریق بمبدأتعدیل دستوري من المساس إمكانیةالخامسة التي تنص على عدم منه الفقرة
إمكانیةمنه التي تنص على عدم 1644في نص المادة 1989، ودستور 3المباشر والسريالاقتراع العام 

والمواطن وحریته، الإنسانالتعدیل الدستوري بأن یلمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق 
رئیس الجمهوریة بان إمكانیةللسلطات والمؤسسات الدستوریة مع الأساسیةولا یمس كذلك التوازنات 

ثلاث أحرزیصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري دون ان یعرض على الاستفتاء الشعبي متى 
، 19966من دستور 176هذه المادة تقابلها المادة ، و 5المجلس الشعبي الوطنيأصواتأعضاءمن أرباع

تها الخامسة على انه لا یمكن تعدیل منه، التي نصت في فقر 212المادة 2016كذلك التعدیل الدستوري 
والمواطن على عدم مساس التعدیل الدستوري بالنظام الدیمقراطي القائم الإنسانوحقوق الأساسیةالحریات 

.7على التعددیة الحزبیة
، حیث ان الواقع الدستوري للحقوق في الجزائر 1989تجیز التعدیل مثل دستور أخرىودساتیر 

والاقتصادیة ونجد ان التعدیل الإیدیولوجیةبینها یمثل قطیعة المفاهیم السیاسیة والفترة الممتدةأثناء
حصل على عدة تطورات منها ما هي شكلیة وتتمثل في ازدیاد عدد المواد التي تنص 16-01الدستوري 

.6، صالسابقلمرجع ا،محیرة بوزید-1
.95أسود یاسین، المرجع السابق، ص-2
24، بتاریخ 94، الجریدة الرسمیة عدد 1976نوفمبر 19من دستور الجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ 195المادة -3

.1976نوفمبر 
س مار 01، بتاریخ 9، جریدة رسمیة عدد1989فیفري23من دستور الجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ 164المادة -4

1989.
96أسود یاسین، المرجع السابق، ص-5
8، بتاریخ 96، الجریدة الرسمیة عدد 1996نوفمبر 28من دستور الجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ 176المادة -6

1996دیسمبر 
. ، المرجع السابق16-01من التعدیل الدستوري 212المادة -7
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التي تنص على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة 35فمثلا المادة 1على مسألة الحقوق السیاسیة
أما من الناحیة الموضوعیة فعمل جاهدا على تأكید 2وذلك بتوسیع حظوظ مشاركتها في المجالس المنتجة

.3وتقویة الحقوق الموجودة في الدستور السابق
والهیئات في ضمان حقوقهم وحریاتهم الإغراءالنصوص الدستوریة على تقویة دور أیضاوتعمل 

سمح لهم الدستور بمراقبة السلطات في مجال الحقوق وخاصتا إلاإذابحیث ان الحقوق لن تكون فعالة 
.  4السیاسیة منها

ونساءافة المواطنین على حد سواء، رجالاولقد نص الدستورالجزائري على الحقوق السیاسیة لك
ان "، حیث جاء في نصها 16- 01من التعدیل الدستوري 325یه المادةتحت مبدأ المساواة الذي نصت عل

ان لكل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن ان یتذرعوا بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو "
، بحیث نجد عبارة مضمون في "الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ومن دستور هو ضمانة لحمایة تلك الحقوقلتي تنص على الحقوق السیاسیة وبالتالي فالالعدید من المواد ا
من 526بین تلك الحقوق حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون هذا ما جاء في نص المادة 

.01-16التعدیل الدستوري 
انه لكل مواطن منه، بحیث 762ولقد نص على الحقوق السیاسیة الأكثر أهمیة في نص المادة 

سواء كان رجل أو امرأة متى توفرت فیه الشروط القانونیة ان ینتخب وینتخب وهذه المادة اشتملت على 
.حق الانتخاب وحتى الترشح بصفة صریحة

الضمانات التشریعیة: الفرع الثاني
القوانین العضویة والعادیة مهمة تنظیم إلىفي بعض مواده أحالنجد بأن الدستور الجزائري قد 

، وعبارة یحدد القانون العضوي كیفیات "8حددها القانونیالشروط التي "بعض الحقوق السیاسیة فنجد عبارة 

.97اسود یاسین، المرجع السابق، ص-1
.، المرجع السابق01- 16من التعدیل الدستوري 35المادة -2
.97اسود یاسین، المرجع السابق، ص-3
.100المرجع نفسه، ص-4
.، المرجع السابق01- 16من التعدیل الدستوري 32المادة -5
.، المرجع نفسه52م -6
.، المرجع نفسه62المادة -7
.لسابق، المرجع ا01- 16من التعدیل الدستوري 63م -8
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، وبالتالي فهناك مجموعة من القوانین لها سلطة تقدیریة تتمثل في تنظیم بعض 1كیفیات تطبیق هذه المادة
.جادتأنهاالحقوق كما 

المتعلق بقانون الانتخابات10-16ون القان: أولا
منه على انه للمواطن الحق في ان ینتخب وینتخب 62لقد نص الدستور الجزائري في نص المادة 

، حیث نص في 10- 16و القانون وذلك القانون ه2متى توفرت فیه الشروط القانونیة المحددة في القانون
سنة كاملة ) 18(زائریة بلغ من العمر ثمانیة عشر یعد ناخبا كل جزائري وج:" منه على انه3في المادة 

في الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في 
".3التشریع المعمول به

وتجدر الإشارة ان عبارة جزائري وجزائریة، تدل على حق المرأة في ممارسة الانتخاب مثلها مثل 
الرجل ودون أي فرق وتمییز ذلك من توافرت فیها الشروط القانونیة أما بالنسبة للحق في الترشح فلا یوجد 
ما یمنع المرأة من ممارسة حقها في الترشح كما لا یوجد ما یعطیها الأولویة والأسبقیة لذلك، هذا بالنسبة 

الدستور الجزائري  وخاصتا في ، أما بالنسبة للحق في الترشح في10- 16للحق في الترشح في قانون 
.4أیضا62، فقد تم النص علیه صراحة في نص المادة 01-16التعدیل 

المحدد لكیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة03-12القانون العضوي : ثانیا
یة، لما بمثابة قفزة نوعیة للمرأة الجزائر 08- 19لقد كان التعدیل الدستوري الذي تم بموجب القانون 

حققه من انتهاكات خطوة جبارة في وضع المهام الأولى في ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة وتعزیز 
المحدد لكیفیة توسیع حظوظ 03-12حظوظها في المجالس المنتخبة تبعا لذلك صدر القانون العضوي 

.5مجالس المنتخبةالفيتمثیل المرأة 
إمكانیة المرأة في الترشح للمجالس المنتخبة وذلك بتحدید نسب منه مدى 02ولقد حددت المادة 
.6معینة لفرضها في الترشح

الضمانات القضائیة: الفرع الثالث

.السابقالمرجع ،01-16التعدیل الدستوري من 5م -1
.، المرجع نفسه62م -2
.، المتعلق بنظام الانتخاب، المرجع السابق10-16من القانون العضوي 3م -3
.، المرجع السابق01- 16من التعدیل الدستوري 62م -4
، جانفي 10والتنمیة، العدد للأمن، المجلة الجزائریة "ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري"جمیلة وزاني،-5

.345، ص2017
.المرجع السابق، 03-12من القانون العضوي 2م -6
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تعددت الضمانات القضائیة ففي أنجع الضمانات لممارسة الحقوق  والحریات الجماعیة خاصة  
الحقوق السیاسیة  منها التي تعتبر نقطة الارتكاز لباقي الحقوق والحریات وتستمد هذه الضمانات في 

لى تأكید سیادة مبدأ الاستقلالیة له، ویتمثل دوره في السمو عوإقرارالسلطة إلىمرتبةالقضاء وارتقائه 
تلك الحقوق ذلك ان بهدف كفالة إمابالإبطالأوالإلغاءالقانون وضمان المشروعیة وتوقیع الجزاءات وذلك 

. 1الحمایة القانونیة تبقى عدیمة الأثر حتى یتدخل القضاء لتفعیلها وتأكیدها
ك نوع من التعاون واستقلالیة القضاء مثلا یقصد بها الاستقلالیة التامة عن باقي السلطات بل هنا

.2والتوازن بین ثلاثتهم بحیث ان كل واحدة منهم تمنع الأخرى من الاستبداد وسوء استعمال سلطتها
الضمانات الدولیة:المطلب الثاني

منها السیاسیةسیما بالإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة لانظرا للاهتمام لبلیغ بالحقوق الخاصة 
.نجد ان العدید من المنظمات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة قد نصت على حمایة واحترام تلك الحقوق

المتحدةالأمممیثاق : الأولالفرع 
حیث نصت في 1945عام المتحدة، منذالأممما اهتم بقضایا المرأة ككل هي منظمة ان أول

، ذلك ان میثاق منظمة الإنسانلى احترام حقوق ها على نصوص واضحة تجبر الدول وتلزمهم عمیثاق
التي نصت على احترام حقوق الأولىالمتحدة التي تعتبر منظمة عالمیة یمثل الوثیقة الدولیة الأمم

یشیعمنه على ان ) ج(فقرة 55فقد نصت المادة 3الإنسان، فقد نصت على احترام مبدأ حقوق الإنسان
أواللغة أوتفریق بسبب الجنس أيللجمیع بدون الأساسیةوالحریات الإنسانفي العالم احترام حقوق 

نجد ان 55، وانطلاقا من نص المادة 4تلك الحقوق فعلالتفریق بین الرجال والنساء ومراعاةاأوالدین 
المتحدة قد نص على احترام الحقوق بصفة عامة  وبالتالي فیندرج ضمنها الحقوق السیاسیة الأمممیثاق 

لها إذامنیة ولیس صراحة وبما انه نص كذلك على المساواة بین المرأة والرجل فنجد ان المرأة بصفة ض
.كامل الحق في ممارسة حقوقها السیاسیة، وهنا تتجسد نقطة اهتمامه بالمرأة

.86لوافي السعید، المرجع السابق، ص-1
90المرجع نفسه، ص-2
.341السابق، ص جمیلة وزاني، المرجع -3
الأممفي ختام مؤتمر سان فرانسیسكوفي 1945یونیو 26المتحدة، تم التوقیع علیها في الأمممن میثاق 55م -4

.1945أكتوبر24في وأصبحنافذاالمتحدة الخاص بنظام الهیئة الدولیة، 
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011- 16من التعدیل الدستوري 31المتحدة في نص المادة الأممولقد تبنت الجزائر میثاق 

.طنیها مضمونة دولیا عن طریقهوبالتالي فحقوق موا
الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان: الفرع الثاني

من قبل الجمعیة العامة، 1948دیسمبر 10المعتمد في الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانلقد نص 
والمتمثلة في حق أوامرأةعلى مجموعة من الحقوق السیاسیة المضمونة لكل شخص سواء كان رجلا 

.بواسطة ممثلین یختارون بحریةوأمابمباشرة إماالشؤون العامة لبلده، إدارةالمشاركة في 
إرادةكون وأیضابلده فيالعامة الوظائفحق تقلد الآخرینكذلك یحق لكل شخص بالتساوي مع 

من خلال الانتخابات النزیهة التي تجري الإرادة، ویجب ان تتجلى هذه الشعب هي مناط سلطة الحكم
مكافئ، من حیث أوبإجراءبالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري دوریا

.2ضمان حریة  التصویت
ومبدأالاقتراع العام مبدأوبالتالي فهو قد نص على حق الانتخاب وحق الترشح ونص كذلك على 

.المساواة، أي انه تضمن الحقوق السیاسیة صراحة ولكل الأشخاص بمساواة بین الرجال والنساء
لقد ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل  الدول الموافقة والمصادقة علیه، وبما أن الجزائري 

ر الجزائریة المتضمنة موافقة الجمهو 1963من الدستور 11من الدول التي صادقت علیه بموجب المادة 
، فهي تكون بذلك ضمنت دولیا الحقوق السیاسیة لأفرادها رجالا 3على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

.ونساء
اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة: الفرع الثالث

تعمل هذه الاتفاقیة على إعمال مبدأ المساواة بین الرجال والنساء في الحقوق الواردة في میثاق 
دة، ولقد نصت على مجموعة من الحقوق السیاسیة للنساء بصفة عامة، والمتمثلة في حق الأمم المتح

التصویت في جمیع الانتخابات بشروط تساوي بینهم وبین الرجال دون أي تمییز، وهذا ما جاء في نص 
قتراع فقد نصت على أهلیة الترشح للنساء لجمیع الهیئات التي تنتخب بالا2، أما المادة 4امنه1المادة 

.، المرجع السابق01- 16من التعدیل الدستوري 31م -1
10، المؤرخ في )3-د(ألف 217، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمن 21م -2

.1948دیسمبر 
.، المرجع السابق1963من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 11م -3

.من ، المرجع السابق1م 4-
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، كما نصت المادة 1العام، المنتخبة بمقتضى التشریع الوطني بشروط تساوي بینها وبین الرجال دون تمییز
منه على أهلیة النساء لتقلد المناصب العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى ) 3(الثالثة 

.2تمییزأيالتشریع الوطني بشروط تساوي بینها وبین الرجال دون 
، وبمجرد مصادقتها علیها 26، جریدة رسمیة رقم 19/04/2004ولقد صادقت على الاتفاقیة في 

تصبح اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة نافذة من الیوم التسعین الذي یلي إیداع صك التصدیق أو 
.3من هذه الاتفاقیة6الانضمام، هذا ما جاء في نص المادة 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالعهد الدولي : الفرع الرابع
لحقوق الأساسیةیعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من بین الضمانات الدولیة 

الشؤون إدارةفي القسم الخاص منه على ان لكل مواطن الحق في 25حیث جاء في نص المادة الإنسان
العامة في دولته، وذلك على ان لكل مواطن الحق ائفالوظالفرصة له في تقلد إتاحةالعامة للدولة مع 

4في ان ینتخب ویترشح للانتخابات الحرة النزیهة التي تجري دوریا بالاقتراع العام وبالتصویت السري

وبالتالي نجده قد ضمت تلك الحقوق السیاسیة للنساء دون الرجال على حد سواء في كل دولة طرف في 
الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه الحقوق لجمیع باحترامدة منهم ذلك العهد حیث تتعهد كل واح

الغیر السیاسیأوالرأي أوتمییز في الدین أيدون والداخلین في ولایتها إقلیمهاالموجودین على الأفراد
.5الأسبابغیر ذلك من أوالنسب أوالثروة أوالاجتماعي أوالفردي أوالأملالسیاسي 

، وبالتالي فهي مرحلة بالتعهد 20، جریدة رسمیة رقم 16/05/1989الجزائر في إلیهولقد انضمت 
.رجالانساءأوبحمایة حقوق مواطنیها لاسیما السیاسیة منها 

القضاء على التمییز ضد المرأةإعلان: الفرع الخامس
القضاء على التمییز ضد إعلانالمتحدة  للأممتبنت الجمعیة العامة 1967تشرین الثاني 07في 

على ان مبادئ حقوق المرأة یجب ان تكون على قدم المساواة مع حقوق الرجل ویدعو الذي یؤكدالمرأة
عندما 1963في عام الإعلانهذا إعدادكفیلة بضمان تنفیذها وقد بدأ العمل في إجراءاتاتخاذ إلى

.السابق، المرجع اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، من 2المادة -1
.، المرجع نفسه3المادة -2
.نفسه، المرجع 6م -3
.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المرجع السابق26م -4
.، المرجع نفسه02م -5
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تركیز من التمییز ضد المرأة ان لم یكن في الجمعیة العامة في قرار لها بأنه لا یزال هناك لاحظت
.1النصوص القانونیة على ارض الواقع

منه المتمثلة في الحق في التصویت في جمیع 4ولقد نص على الحقوق السیاسیة للمرأة في المادة 
الاستفتاءات العامة، وكذا حق المرأة في تقلد المناصب العامة ومباشرة جمیع الوظائف العامة وتكفل هذه

والمناسبة التي تكفل للمرأة الحقوق عن طریق التشریع، ویجب على الدول ان تتخذ جمیع التدابیر اللازمة 
.2تمییز لتمارس الحقوق السیاسیة السابقة الذكرأيعلى قدم المساواة والرجل بدون 

)سیداو(اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة : الفرع السادس
تمییز ضد المرأة في أيهذه الاتفاقیة الدولیة الجماعیة للقضاء على إلىلقد انضمت الجزائر 

أشكالعلى بعض المواد منها، ولقد منحت اتفاقیة القضاء على جمیع تحفظت، ولكنها 22/01/1966
3كذلك والمتمثلةالتمییز ضد المرأة في مادتها السابعة جمیع الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الرجل للمرأة

ترشحها لتشغل منصب بالإضافةإلىإمكانیةالعامة والاستفتاءاتفي حق التصویت في كافة الانتخابات 
سیاسة دولیة لتشغل منصب مع اعد هیئة یتم اختیارها بالاقتراع العام،كما منحتها الحق في صیاغة

أي مستوى من المستویات الحكومیة العامة على الوظائفالحق في تقلد بإعطائهاقامتوتنفیذها وأیضا
.4المختلفة، وكذلك حق تأسیس منظمة غیر حكومیة تعمل على المساهمة في السیاسة العامة للدولة

منها على حق المرأة في الحصول على فرصة تمثیل حكومتها على 08في نص المادة أكدتولقد 
، كما نصت في نص 5المساواةرجل على قدم المستوى الدولي والاشتراك في المنظمات الدولیة منها مثل ال

تكون قد استوجب الاتفاقیةمنه على حق المرأة في الجنسیة، وبمصادقة الجزائر على هذه 9نص المادة 
إحدىنجد ان اتفاقیة سیداو هي إذان تلتزم بمحتوى موافقتها مالم تقوم بالتحفظ علیها الأمرعلیها 

.6الضمانات الدولیة التي تضمن وتحمي حقوق المرأة الجزائریة

.343جمیلة وزاني، المرجع السابق، ص-1
للأممالقضاء على التمییز ضد المرأة الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة إعلانمن 4المادة -2

.1967نوفمبر07، المؤرخ في )22- د(2263المتحدة، 
.343جمیلة وزاني، المرجع السابق، ص-3
.من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المرجع السابق07م -4
.المرجع نفسه، 08م -5
.، المرجع نفسه09م -6
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آلیات حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة: المبحث الثاني
للمرأة الجزائریة من كل تعسف وانتهاك، لم لسیاسیة ان مجرد وضع ضمانات للحمایة الحقوق ا

التي هي الآلیاتالذي استدعى تحدید ووضع مجموعة من الأمریكن وحده كاف وكفیل بتلك الحمایة، 
التي 1والمعاییروالوسائلالإجراءاتوالأسالیبوهي كافة أوالمعنويعبارة عن وسائل الضبط القانوني المادي 

بصفة عامة والتي من ضمنها الإنسانتجسد تلك الضمانات على ارض الواقع حیث تفرض احترام حقوق 
الآلیات، ونجد ان هناك مجموعة من 2إلزاممن خلال ما تشتمل علیه من وسائل الحقوق السیاسیة وذلك

.منها ماهي وطنیة من قبل الجزائر، ومنها ما هي دولیة محددة من قبل المجتمع المدني
الوطنیةالآلیات: الأولالمطلب 

، وذلك من ونساءاسیة للمواطنین ككل رجالا تعمل الدولة على مراقبة الحمایة الفعلیة للحقوق السی
في مطلبنا هذا من إلیهوهذا ماسنتطرق أوإداریةرقابة سیاسیة أكانتلتمارس تلك سواءآلیاتخلال تحدید 
:الآتیةخلال الفروع 

الإداریةالرقابة آلیات: الأولالفرع 
للمواطنین من خلال وضع آلیات الحقوق السیاسیة بحمایةبصفة عامة الإداریةتقوم المصالح 

لمراقبة الحمایة الفعلیة لتلك الحقوق وتمارس تلك الرقابة من خلال مجموعة من اللجان الانتخابیة ومن 
. قبل أعضاء مراكز ومكاتب التصویت

اللجان الانتخابیة: أولا
:تنقسم اللجان الانتخابیة إلى أربعة لجان، نتطرق إلیهم بالتفصیل من خلال

الانتخابیةالولائیةاللجنة-أ
البلدیةاللجنة الانتخابیة-ب
اللجنة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة- ج
.اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج-د

.27سهام عباسي، المرجع السابق، ص-1
.28المرجع نفسه، ص-2
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اللجنة الانتخابیة الولائیة-أ
وأعضاءإضافیینة قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار لجنة الانتخابیة الولائیة من ثلاثتتشكل ال

.1وتجتمع هذه اللجنة بمقر المجلس القضائيالأختامیعینهم كلهم وزیر العدل حافظ 
اللجان أرسلتهاویكمن دور هذه اللجنة في معاینة والتركیز وتجمیع النتائج النهائیة التي سجلتها و 

.2البلدیة
فبالنسبة لطبیعتها القانونیة فقد اختلفت وجهات النظر فقد ذهب فریق من الفقه لاعتبارها هیئات 

تمارس إداریةجهة آخربأنهابینما یرى فریق أعلىجهة أمامقضائیة تصدر قرارات یمكن مراجعتها 
.3القضاء المختصأماموتصدر قرارات یمكن الطعن فیها أعمالاإداریة
:هذه اللجنة فتكون على النحو التاليعمل إجراءاتأما 

اللجنة الانتخابیة الولائیة خلال أشغال، یجب ان تنتهي الولائیةبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة 
.4من ساعة اختتام الاقتراعالأكثرإبتداءاساعةعلى ) 48(

اللجنة الانتخابیة الولائیة والدائرة نتهي أشغالتالس الشعبیة الوطنیة، فیجب انوفي انتخاب المج
.5الأكثرساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على ) 12(الانتخابیة خلال 

للولایة،وفي انتخابات رئیس الجمهوریة فتكلف اللجنة الانتخابیة الولائیة بجمع نتائج البلدیات التابعة 
أشغالهارئیس الجمهوریة ویجب ان تنتهي ومعاینة النتائج الانتخاب للأصواتالعام بالإحصاءوالقیام 
وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى الأكثرساعة الموالیة للاختتام الاقتراع على ) 72(خلال 
.6ضبط المجلس الدستوريأمانة

من أصلیةمشترك یتمثل في تسلیم نسخة إجراءوفي الانتخابات الثلاث السابقة الذكر هناك 
من محضر اللجنة للأصلكذلك مصادق على مطابقتها إلىممثل الوالي، وتسلم نسخة إلىفورا المحضر

الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل إلىالانتخابیة الولائیة فورا، وبمقر اللجنة الانتخابیة الولائیة 
طابقتها ، وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم ندب یحمل عبارة نسخة مصادق على ماستلام
الهیئة المستقلة بمراقبة للأصلإلىمصادقة على مطابقتها  ، وتسلم نسخة من هذا المحضر للأصل

.، المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق10- 16من القانون العضوي 15م -1
.، المرجع نفسه156م -2
.14فیصل سمیحي، المرجع السابق، ص-3
.، المرجع السابق158م -4
.، المرجع نفسه159م -5
.نفسهعالمرج،160م -6
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الوزیر المكلف بالداخلیة ووزیر العدل حافظ إلىأیضاالانتخابات كما ترسل نسخة مصادق علیها 
.1الأختام

یحق إذبمحاضر مكاتب التصویت، إلیهاكما تختص بالفصل في مشروعیة عملیة الاقتراع المحالة 
احتجاجه لدى مكتب التصویت الذي صوت به، بإیداعلكل ناخب ان یفرض على صحة عملیة التصویت 

اللجنة الولائیة إلىثم یدون هذا الاحتجاج لدى مكتب التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته، ویرسل 
الطعن في إمكانیة، مع 2من تاریخ احتجاجهابتداءاإأیام 10الانتخابیة التي تصدر بشأنه قرارا في أجل 

.3إقلیمیاالمختصة الإداریةالمصالح الإداریأوبالأحرىأمامالقضاء أمامالقرار الذي تتخذه 
قائمة أوكما تقوم بدراسة ملفات الترشح، بحیث تودع قائمة الممثلین القانونیین الخاصة بكل مترشح

مترشحین لدى مصالح الولایة خلال یوم الاقتراع لاستلام محضر اللجنة الخاص بالنتائج مع وجوب ان 
.4المدخل القانونيأوالقائمة كل ولایات بالنسبة للمثل أویحتوي الملف 

اللجنة الانتخابیة البلدیة- ب
، ونائب رئیس إقلیمیاتتشكل هذه اللجنة من قاضي رئیس، یعینه رئیس المجلس القضائي المختص 

ما هم الوالي من بین ناخبي البلدیة،یعیناثنینونائب رئیس ومساعدین إقلیمیاالمجلس القضائي المختص 
وقرار المتضمن تعیین غایة الدرجة الرابعة،إلىأحزابهموأقاربهموأصاهرهمإلىعدا المترشحین والمنتمین 

.5یة والبلدیات المعنیةاللجان الانتخابیة البلدیة فورا بمقر الولاأعضاء
تقوم : "أنهاعلى دور هذه اللجنة وجاء فیها 10- 16من القانون العضوي 153ولقد نصت المادة 

نتائج بإحصاءرسمي معلوم آخربمقر الاقتضاءاللجنة الانتخابیة البلدیة المجتمعة بمقر البلدیة، وعند 
البلدیة وتسجیلها في محضر رسمي في التصویت المحصل علیها في كل مكاتب التصویت على مستوى 

اللجنة إلىالمترشحین بنسخة ترسل قوائمأوثلاثة نسخ بحضور الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین 
ممثل الوالي، ففي انتخاب إلىالنسخة الثالثة فتسلم فورا أماالانتخابیة الولائیة ونسخة تعلق بمقر البلدیة، 

بتوزیع الأساسوتقوم على هذا للأصواتالبلدي الإحصاءلى هذه اللجنة المجالس الشعبیة البلدیة فتتو 
هذا القانون وتسلم نسخة فورا من محضر اللجنة الانتخابیة البلدیة مصادق على لأحكامالمقاعد طبقا 

.المرجع نفسه،، المتعلق بنظام الانتخابات10- 16من القانون العضوي ، 160، 159، 158وادمال-1
.137سهام عباسي، المرجع السابق، ص-2
.، المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق10-16من القانون العضوي 157م -3
المرجع نفسه، 161م -4
.، المرجع نفسه152م -5
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لكل قائمة مترشحینأوالممثل القانوني لكل مترشح إلى، وبمقر اللجنة من قبل رئیسها للأصلمطابقتها 
مقابل وصل استلام وتوضع هذه النسخة على جمیع صفحاتنا بختم یحمل عبارة نسخة مصادق على 

.1الهیئة المستقلة العلیا لمراقبة الانتخاباتالأصل وتقدم نسخة كذلك إلى ممثلمطابقة
2القنصلیةأواللجنة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة -ج

، وتتشكل من 3ماسیة والقنصلیة خارج التراب الوطنيتنشأ هذه اللجنة على مستوى الدوائر الدبلو 
مسجلین في القائمة الانتخابیة للدائرة ) 2(القنصلیة رئیسا، وناخبین أورئیس الممثلیة الدبلوماسیة 

كاتب اللجنة، ویكون موظف في الممثلیة إضافتاإلىالقنصلیة یعینهما رئیس اللجنة أوالدبلوماسیة 
القنصلیة، وتختص هذه اللجنة بإحصاء النتائج المتحصل علیها في مجموع مكاتب أوالدبلوماسیة 

دائمة یدیرها موظف أمانةهذه اللجنة ، توضع تحت تصرفالتصویت في الدوائر انتخاب للقنصلیة
التشریعیة للأحكامقنصلي، توضع تحت رقابة رئیس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابیة طبقا 

.4المعمول بهاوالتنظیمیة
اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج-د

تشكیلة هذه اللجنة التي إلى10- 16من نفس القانون 154المادة إلى163المادة أحالتلقد 
یعینهم كلهم وزیر العدل حافظ نهم رئیس برتبة مستشار، وأعضاء إضافیینتتشكل قضاة من بی

أوهذه اللجنة النتائج النهائیة المسجلة من قبل لجمیع لجان الدوائر الدبلوماسیة ، وتجمع الأختام
هذه اللجنة بموظفین اثنین یتم تعیینها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف أعضاءالقنصلیة وتستعین 

وتجتمع هذه اللجنة بمقر مجلس قضاء الجزائر، ویجب الخارجیةبالداخلیة والوزیر المكلف بالشؤون 
وتدون الأكثرساعة الموالیة للاختتام الاقتراع على 72اللجنة الانتخابیة خلال أشكالان تنتهي 

المجلس الدستوري، أمانةالضبطنسخ تودع فورا في ظرف مختوم لدى ثلاثةمن محاضرثلاثةفي 
من محضر للأصلمصادق على مطابقتها بالداخلیة ونسخةأخرىالوزیر  المكلف إلىترسل نسخة 

أخرىإلىالممثل القانوني لكل مترشح ولكل قائمة مقابل وصل الاستلام، وترسل نسخة إلىللجنة ا

.الانتخابات، المرجع السابقنظام ، المتعلق ب10- 16من القانون العضوي 153م -1
.، المرجع نفسه162م -2
.، المرجع السابق، المتعلق بنظام الانتخابات12/01/2012المؤرخ في ،01-12من القانون العضوي 158م -3
.، المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق10- 16من القانون العضوي 16م -4
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وزیر المحضرإلىمن للأصلرئیس الهیئة العلیا المستقلة كما تسلم نسخة مصادق على مطابقتها 
.1الاختتامالعدل حافظ 

 أنهاطالما الإداریةهامة لممارسة الرقابة آلیةعند التمعن في اللجان سابقة الذكر نلاحظ ان
تخضع لرقابة القضاء، وطالما ان تشكیلتها ذات طابع قضائي فمن المؤكد ان تتصف بالنزاهة 
والشفافیة، ولكن قد یحد من فاعلیة رقابة هذه اللجان ویجعلها رقابة محدودة في انتخابات محلیة 

حق أمافي هذه المحدودیة، 2الترشح بالنظرقصر حمایتها لحق وفي مرحلة التصویت وبالتالي
الانتخاب فتوفر له كامل الحمایة وذلك من خالا الرقابة على العملیة الانتخابیة منذ عملیة 

.النتائجإعلانغایة إلىالتصویت 
مكاتب التصویتأعضاء: ثانیا

بقرار من الوالي ویكونون من بین والأعضاء الإضافیینویسخرونهمكتب التصویت أعضاءیعین 
ولأفرادغایة الدرجة الرابعة، وأقاربهموأصاهرهمإلىالولایة باستثناء المترشحین إقلیمالناخبین المقیمین في 

.3المنتخبینإلىأحزابهمبالإضافةإلىالأعضاءالمنتمین 
:یمكن ان یكون مركز التصویت ثابتا ویمكن ان یكون مستقلا، ویتكون من

رئیس - 
نائب رئیس- 
كاتب- 
4مساعدین اثنین- 

لمكتب التصویت في ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة بتحضیر الظروف الأساسیةوتكمن المهمة 
أعضاءفیسهر رئیس و بعدها أوأثناءهاأوالملائمة، سواء كان ذلك قبل بدأ عملیة التصویت 

كاتب وكراسي وصنادیق تصویت منالمادیة اللازمة لعملیة الالإمكانیاتالمكتب على توفیر 
وعازل لضمان سریة الانتخابات، وعبرها، ویعمل على مراقبة كلمة التصویت وأظرفه واختتام

غایة القیام بعملیة إلىوتوفیر الجو الملائم لذلك ویقع علیهم عبئ حفظ ودراسة أوراق الانتخاب 

.، المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق10-16، من القانون العضوي 163م -1
.144سهام عباسي، المرجع السابق، ص-2

.، المرجع السابق10- 16ع .من ق30م 3-
.من المرجع نفسه29م -4
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الأمركاتب التصویت، عدد الكبیر لمإلىولا یوجد في مكتب التصویت قاضي، وهذا راجع 1الفرز
ان یكون رئیس المكتب بالإمكانكان الأقلالذي یصعب عملیة التغطیة عن طریق القضاة على 

وتوزیع المهام واتخاذ التدابیر الإشرافلدیهم مهام ملائمة مثل وأنهمالمركز قاضي خصوصا أو
.2مترشحالأهدافالشفافیة لتحقیق لإضفاءوتوزیع الممثلین مع مهام القاضي وذلك 

سیاسیةآلیات: الفرع الثاني
.ذات طابع حكومي والیات سیاسیة ذات طابع غیر حكوميالآلیاتإلىآلیاتوتنقسم هذه 

ذات طابع حكوميآلیات: أولا
.وتتمثل في الهیئة المستقلة لمراقبة الانتخابات والمجلس الدستوري والبرلمان

الهیئة العلیا المستقلة-أ
من الدستور آلیة جدیدة حلت محل اللجنة الوطنیة 194بموجب المادة استحدث المشرع الجزائري

القضائیة للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة السیاسیة لمراقبة الانتخابات وتهدف هذه الهیئة للحفاظ 
على شفافیة الانتخابات ولقد صدر قانون عضوي خاص بهذه الهیئة على شفافیة الانتخابات ولقد صدر 

بعد ان تمت المصادقة علیه من قبل غرفتي 2016أوت 25ن عضوي خاص بهذه الهیئة في قانو 
.3البرلمان

، مع مراعاة 4وتعد هذه الهیئة العلیا هیئة رقابیة تتمتع بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في التسییر
.5صمةمن الدستور فإنه یحدد مقر الهیئة العلیا في الجزائر العا107أحكام المادة 

عضوا یعینهم رئیس الجمهوریة ) 410(وتتشكل هذه الهیئة العلیا من رئیس و أربعمائة وعشر 
بالتساوي، بین قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة یتم اختیارها من ضمن المجتمع 

.1بیةالمدني وتنشر تشكیلتها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

العملیة الانتخابیة المراحل التحضیریة، الملتقى الدولي الخامس حول دور حسینة شرون، دور الادارة المحلیة في مراقبة-1
04و03ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 

.135، ص2009ماي 
.144سهام عباسي، المرجع السابق، ص-2
، مذكرة لنیل شهادة 10-16و 01-12النظام الانتخابي الجزائري بین القانونین العضویین قرباش عصام، -ایدیر نسیم-3

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.26، ص2016/2017جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، الجزائر، 

غشت 28، بتاریخ 56ر عدد .، ، ج2016غشت 25موافق ل 1437ذي القعدة عام 22مؤرخ في من ، 2م -4
2016.

.، المرجع نفسه3م-5
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ولقد منح المشرع للهیئة العلیا عدة صلاحیات لمراقبة العملیة الانتخابیة في كل مراحلها ففي مرحلة 
قبل الاقتراع فهي تتأكد من حیاة الأعوان المكلفین بالعملیة الانتخابیة وعدم استعمال أملاك الدولة لفائدة 

لقانون كذلك تحترم الترتیبات الخاصة أي مترشحا وتتأكد من مراجعة القوائم الانتخابیة وفق نصوص ا
بإیداع ملفات الترشح وتعلق قائمة أعضاء الأساسیة والإضافیة بمكاتب التصویت وتضمن وضع القوائم 
الانتخابیة تحت تصرف ممثلي المترشحین وتعیین أعضاء اللجان الانتخابیة البلدیة وتراعي التوزیع 

.2المنصف لوسائل الحملة الانتخابیة
اتخاذ كل : "ل عملیة الاقتراع فتتأكد هذه الهیئة في إطار الصلاحیات المخولة لها منأما خلا

التدابیر للسماح لممثلي المترشحین المؤهلین قانونا بممارسة حقهم في حضور عملیات التصویت على 
ضاء مستوى مراكز ومكاتب التصویت بما فیها المكاتب المستقلة في جمیع مراحلها، وتلعق القائمة الأع

الأساسیین والإضافیین لمكتب التصویت المعني یوم الاقتراع واحترام ترتیب أوراق التصویت والعتاد 
والوثائق الانتخابیة الضروریة لاسیما لصنادیق الشفافة والعوازل وتطابق عملیة التصویت مع الأحكام 

.3"تتام التصویتالتشریعیة الجاري العمل بها واحترام المواقیت القانونیة الافتتاحیة واخ
أما بعد الاقتراع فتتأكد الهیئة من احترام الإجراءات الفرز والتركیز وحفظ أوراق التصویت المعبر عنها 
وكذا احترام الأحكام القانونیة لتمكین الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة بالمشاركة في الانتخابات 

محاضر الفرز وتسلیم النسخ مصادق على مطابقتها والمرشحین الأحرار من تسجیل احتجاجاتهم في
للأصل لمختلف المحاضر الممثلین المؤهلین قانونا إلى أحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات 

.4والمترشحین الأحرار
البرلمان- ب

أساسیتینالشعب والمعبر عن طموحاته وانشغالاته، ویمارس مهمتین لإرادةیعتبر البرلمان ممثل 
، ومن خلال الصلاحیة التشریعیة فان البرلمان یفرض تتمثلان في المهمة التشریعیة والمهمة الرقابیة

.5الإنسانوتطویر وحمایة حقوق إنشاءفي أساسیافیه ان یكون فاعلا 

.السابقالمرجع ،تعلق بالهیئة العلیا المستقلة لرقابة الانتخاباتالم، 11-16القانون العضوي رقم 4م-1
.، المرجع نفسه12م-2
.نفسه، المرجع 13م -3
.المرجع نفسه، 14م -4
لنیل درجة دكتوراه العلوم في أطروحةفي المنظومة القانونیة الجزائریة، الإنسانحمایة حقوق آلیاتحلف االله نادیة، -5

، 2009/2010الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة، القانونیةالعلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، قسم العلوم 
.110ص
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لا یكفي إذفي النظام السیاسي البرلمانالتي تبین مكانة الإدارةالمهمة الرقابیة فتعد هي أما
ة التشریع من خلال النصوص القانونیة التي تلتزم الحكومة دستوریا بتنفیذها، وبممارسة لتولي مهم

الاطلاعإلى مختلف نواحي الحیاة مكنه منتن له  وسائلان  یكو البرلمانهذه الرقابة یجب على 
إعلامیة یعددوسیلة،السؤالطریقعن وذك 1السیاسیة للمواطنینالحقوقوتعمل على حمایة السیاسیة

من البرلمانعضوكذلك تقصيبهصد الانتشار حول تصرفات الحكومة  ویقعة ورقابیة  وواس
یكون سؤال قدالوزاراتأو الحكومة و خاب أعمال معینعن حقیقة أمر الوزیر الأولأو مختص یر الالوز 

تتعلقت بالذامعینةلةأو معلوماتحول مسألكتابي یهدف إلى على توضیحاتفالسؤالا2يأو كتابشفوي
تحملها بینما الانتباه إلى وجود  مشكل یستدعيلفت نظیمیي أوتأوتطبیق نصص قانونیأو یذ تنفب

تتمتع آلیة السؤال بأهمیة كبیرة 3ان مجاله غیر محدودببعد سیاسیین إضافتاإلىالسؤالالشفویهوالأساسأو
م حتمیةالأوضاع داخل الحكومة، وفهعلى الاطلاعمنالشعبلأنه من خلال هذه الآلیة یتمكن 

على أكمل وجه مهام النیابة الفردیة لیمارس النوابالحكومة وكذا جمع المعلوماتتصرفاتأعضاء
التي تعتبر وسیلة  رقابیة  الاستجوابمهامهم النیابیة هي 4الغموضوالوقوف على حقائق الأمورإزالة

زیر بیانات عن السیاسة العامة للدولة أوعنالو البرلمان ان یطلب مننیستطیععضومن  خلالها 
الممنوحة للبرلمان في علاقته الآلیاتر من اخطر یعتب، و 5في تفسیر شؤون وزارتهسیاسة الوزیر 

السلطة التشریعیة لكنه لا یعتبر فعال كون انه أحدا أعضاءإلىیوجه إنذاربالوزارة وهو عبارة عن 
كما یعتبر في تنظیم المشرع الدستوري مجرد طریقة لمعرفة الدیانات حول مسألة الآثارمحدود 

وتتمثل الوسیلة الثالثة في لجان التحقیق الخاصة بالبرلمان ولقد نص علیها الدستور الجزائري 6معینة
یمكن كل غرفة من البرلمان في : "، حیث جاء فیها01-16من التعدیل الأخیر 180في نص المادة 

.7"وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامةأياختصاصاتها، ان تنشئ في إطار

.91المرجع السابق، صلوافي السعید، -1
.92-91ص -المرجع نفسه، ص-2
، مذكرة لنیل شهادة الماستر 01-16عریوة محمد، مساهمة السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي إثر التعدیل الدستوري -3

المسیلة، ، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف، الأكادیمي
.50-49-ص-، ص2016/2017

.92الوافي السعید، المرجع السابق، ص-4
.50، صنفسهعریوة محمد، المرجع -5
.93لوافي السعید، المرجع السابق، ص-6
.المرجع السابق،01-16من التعدیل الدستوري 180م -7
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ما یرید معرفته من حقائق، وذلك إلىحق البرلمان في ان یتوصل بنفسه ویقصد بالتحقیق إجمالا
بتشكیل لجان خاصة من بین أعضائه، وتعتبر تلك اللجنة تقریرا على التحقیق الذي قامت به لكل 

ومعاینة ومناقشة والاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات الصلة بموضوع التحقیق، سریة من تحریات
إلىرئیس المجلس الشعبي الوطني، ویبلغ إلىما عدا المسائل التي تم الدفاع الوطني وتسلم التقریر 

.1الأولرئیس الجمهوریة والوزیر 
الحكومة، أدىتمثل قناة الربط بین الناخبین والحكومة، بحیث یدخل لصالحهم آلیةفالبرلمان هو 

قراراتهم، وعلیه فهو یعبر عم مواقف المواطنین ملائمةعدم أوویلفت انتباه الوزراء للظلم والتعسف 
انه یدرس السیاسة العامة للحكومة إذلكي یحافظ على حقوقهم خاصة السیاسیة منها، 2وشكاویهم

واستجواب وكما أسئلةلها أسئلة واستجواب وكما انه یدرس السیاسة العامة للحكومة ویوجه لها ویوجه 
ككل التي تندرج ضمن الإنسانانه ینشأ لجان تحقیق الخاصة به، وكل هذا من اجل حمایةحقوق 

.نساءأوالحقوق السیاسیة وترقیتها وذلك نكمل المواطنین الجزائریین سواء كانوا رجالا 
مجلس الدستوريال-ج

اثنتا ) 12(یعتبر هیئة مستقلة تكلف بالسهر على القوانین ویتكون من المجلس الدستوري من 
من بینهم رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة، أعضاءعشر عضوا أربعة 

ان ینتخبهما واثنالأمةواثنان ینتخبان من قبل المجلس الشعبي الوطني، واثنان ینتخبهما مجلس 
.ینتخبان من قبل مجلس الدولةآخرانالمحكمة العلیا واثنان 

.3الأصواتویرجح صوت الرئیس في حالة تساوي 
وتتمثل مهامه في السهر على احترام الدستور وعلى صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس 

في الطعون المتعلقة بالنتائج الجمهوریة، والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات، ویفصل 
.4المتعلقة بالانتخابات السابقة الذكر

لم یصفي المشرع الدستور الجزائري الصفة القضائیة على المجلس الدستوري عمدا، ولم یتم النص 
الآخرونعلیه ضمن السلطة القضائیة مما جعل العدید من السیاسیین یعتبره مؤسسة سیاسیة واعتبره 

.1مجلس سیاسي

.52عریوة محمد، المرجع السابق، ص-1
.113صخلفة نادیة، المرجع السابق، -2
.، المرجع السابق10-16من التعدیل الدستوري 183م -3
.نفسه، المرجع 182م -4



وسائل حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة:                                                                  الفصل الثاني

90

جد ان للمجلس الدستوري صلاحیات بالنسبة للانتخابات التشریعیة وتكون هنا في نهایة ون
العملیة الانتخابیة دون مراحلها السابقة وتعني ان مهمته تبدأ منذ تكلیفه محاضر نتائج التصویت من 

علنها في طرف اللجان الانتخابیة الولائیة والمقیمة في الخارج، بعدها یراقب ویطابق تلك النتائج، وی
ساعة من تلقیه لمحاضر النتائج، كما یتلقى الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت 72ظرف 

وینص في ، الذین قاموا بالمشاركة في الانتخابات الأحرارالسیاسیة والمترشحین الأحزابمن طرف 
الرئاسیة بحیث متعلقة بالانتخاباتالأخرى، وتكون الصلاحیات 2هذه الطعون بقرارات لا تقبل الطعن

انه بخلاف الانتخابات التشریعیة ویبرز دور هذا المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة على 
إعلانغایة إلىمستوى جمیع المراحل العملیة الانتخابیة فهو یمارس رقابة من مرحلة الترشح 

أعضائهمن بین أوأكثر، بحیث تودع لدى أمانة عامة ملفات الترشح ویقوم هو بتعیین مقررا 3النتائج
إعدادهامهمة التحقیق في ملفات الترشح ثم یدرس في اجتماع مغلق التقاریر التي تم إلیهویوكل 

التصریح بالترشح، ویبلغ هذا القرار إیداعأیام من تاریخ 10ویفصل في صحتها بقرار في اجل 
مع انه یجب ان لا تكون قراراته معیبة 4المترشحین المعنیین ویكون القرار نهائي غیر قابل للطعن

. وبذلك یكون قد احترم المترشح و الناخب مع استیفاء حقها المتمثل في الطعن في النتائج الانتخابیة
السیاسیة ذات الطابع غیر الحكوميالآلیات: ثانیا

:السیاسیة ومنظمات غیر حكومیة وطنیةإلىالأحزابوتنقسم 
الأحزاب السیاسیة -أ

حمایة حقوق إلىنظام سیاسي ویسعى لأيوضروریة سیاسیة أساسیةمؤسسة الأحزابتتشكل 
تمثل حجر  الزاویة لتلك الحمایة كما تعتبر نوع من الوساطة بین الحكومة الإنسان وترقیتها،لأنها

للجهات وإیصالهاإبلاغهالما تلعبه من دور هام في التعبیر عن مصالح المواطنین ومطالبهم والناخبین
.5العامة الرسمیة

المسموعة والمرئیة وعلى وجه لإذاعةالسیاسیة ان تستخدم للأحزابفیمكن ذلكإضافتاإلى
تعمیق ممارسة المواطنین لحریاتهم بما إلىالخصوص في الحملات الانتخابیة، لتطبیق وظائفها الهادفة 

.115خلفة نادیة، المرجع السابق، ص-1
.110قااسي عز الدین، المرجع السابق، ص-2
.177-176ص - سهام عباسي، المرجع السابق، ص-3
.177المرجع نفسه، ص-4
.120، ص-5
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الأحزابیكفي ان تكون یمثلهم،إذ، واختیار من آرائهمتقوم به من توعیتهم وعلى نحو یمكنهم من تكوین 
امرأةرجل و الإنسانحمایة وتطیر حقوق إلىالسیاسیة في حد ذاتها احد مقومات الدیمقراطیة الساعیة 

التفكیر بإكسابهمأسلوبتطویر الوعي السیاسي لدى الجماهیر خاصة السیاسیة منها، وذلك من خلال
المحلیة مما یسمح لها بالمشاركة أوفي المجالس الوطنیة ثقتهمالسیاسي الصحیح، وبالتالي قد اكتسبت 

.1في وضع القرارات واتخاذها
المنظمات الغیر حكومیة الوطنیة- ب

صة على المستوى كبیرة خاأهمیةمنذ سنوات تكتسب أصبحتان المنظمات غیر الحكومیة 
الدولة الواحدة وتعمل في عدة مجالات ثقافیة واجتماعیة والاهم من ذلك إقلیم، حیث تنشط على 2الوطني

، فمنها ما یخص في مجال واحد مثل حقوق الطفل ومنها ما یخص بكل الإنسانفي مجال حقوق 
.3الإنسانمجالات حقوق 

رغم إمكانیتها في المشاركة في التفاعل تمارس السیاسةكما لا تهدف الحصول على الربح ولا
اجتماعیة والاهم من ذلك منظمات یانا، وتنتشر إلى عدة أنماط ومنظمات تنمویة ومنظماتأحالسیاسي 

.4دفاعیة
حقوق الرابطة الجزائریة للدفاع عن وفي الجزائر نجد العدید من الجمعیات التي تم تأسیسها مثل 

ككل وتنشرها الإنسانوهي من اجل رصد انتهاكات حقوق 1989تأسیسهاوأعید1985الإنسان
الذي یعتبر الإنسانمرصد الوطني لحقوق 5للإدارةالعام ویوجد على مستوى المدرسة العلیا وإعلامالرأي

، 6والفردیة للمواطن الجزائريالأساسیةمؤسسة رسمیة جاء في ظروف جد استثنائیة لحمایة وترقیة حقوق 
والأبحاثوتتمثل في التقاریر الإنسانتتدخل في حمایة حقوق آلیاتفالمنظمات الغیر حكومیة لها 

الإنسانفعالة تساهم في تعبئة الرأي العام للدعم قضیة الحقوق أداةبنسبة للتقاریر فهي الإعلامیفوالضغط 
مدى زمني طویل مثال، مبادرة الحق في أووهي نوعان تقاریر نوعیة تعالج ظاهرة معینة على مستوى 

.122- 121ص - ص،السابقخلفة نادیة، المرجع -1
في الماجستیرن العربي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة طفي الو الإنسانالقانونیة لحمایة حقوق الآلیاتبومعزة فطیمة، -2

.106، ص 2008/2009القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الإنسانة حقوق شریفي شریف، المنظمات غیر الحكومیة ودورها في ترقیة وحمای-3

.11، ص2007/2008بكر بلقاید، تلمسان، أبوفي القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الماجستیر
.106بومعزة فطیمة، المرجع السابق، ص-4
.106، صنفسهالمرجع-5
.110المرجع نفسه، ص-6
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فیها مما خلالها الجزائر وضعیة حقوق الإنسانسنویة تبرز منأخرىوجمعیات وتقاریر أحزابتكوین 
اتخاذ إلىما إقلیمكانت وتدعوا الحكومات التي قامت بالانتهاكات ووقعتها على أنهاتفرضه من خلال 

.1روفالمناسبة للتعامل مع تلك الظالإجراءات
الإنسانفي مجالات حقوق الانتهاكاتتواجه بها آلیةالثانیة فتتمثل في البعثات وهي الآلیةربما 

والأفرادبعثات تقصي الحقائق، فالثانیة تحقق وهناك نوعین من البعثات أولها بعثات الملاحظة القضائیة 
.2الإنسانتراقب مدى سیر المحاكمات الخاصة بالمدافعین عن حقوق الأولى

التي تعمل الضغط علیها من اجل التعجیل في الإعلاميالثالثة في الضغط الآلیةوتتجسد 
إذاعةأوبمختلف وسائله، سواء الإعلاموالانتهاكات المتعلقة بها، ویتم ذلك عن طریق الأخطاءمواجهة 
وتستخدم الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسانالمكتوبة بغرض بث ثقافة احترام حقوق أو، 3تلفزیون
التي یرتكبها السلطات العمومیة الإنسانیةمعتمدة في ذلك على الطعن من اجل التندید بالتجاوزات الإنسان

وإصدارالصحافة أوحیث تقوم هذه الصحف بالتندید الإنسانتفویض حقوق إلىفي الدولة والتي تؤدي 
مصادر الخبر بحیث لعبت إلىوتحرمهم من الوصول لأعمالهمة الصحفیین القوانین تحد من حریة ممارس

.4الإنساندورا كبیرا فضح ممارسات السلطة العمومیة ضد حقوق الإعلاموسائل 
الإنسان بصفة التي تعمل على حمایة حقوق الآلیاتونجد ان المنظمات الغیر حكومیة لان أبرز 

تعمل جاهدة دون بالأرباحإلاأنهالا تسعى لهدف یعود علیها هاأنبالرغم من عامة حتى السیاسیة منها،
.5مقابل، من اجل العمل على حمایة تلك الحقوق، في الدولة الجزائریة ولكل المواطنین رجالا ونساء

الآلیات الدولیة: المطلب الثاني
من الممارسة للتأكدالمتحدة الأممالدولیة في مجموع من الوسائل المتخذة من قبل الآلیاتتتمثل 

.6الفعلیة لحقوقالإنسان
قامت بتحدید الأساسهذا وعلىمبدأ  المساواة بین الجنسین مراعاةلاسیما السیاسیة منها، مع 

أجهزةفي الآلیاتهذه خاصة،وتتمثلبصفة المرأةبصفة عامة وحقوق الإنسان تحمي الحقوق آلیاتعدة 

.94- 93ص -شریف شریفي، المرجع السابق، ص-1
.97-96-94ص -ص-المرجع نفسه، ص2-

.99المرجع نفسه، ص-3
.144شاشو نور الدین، المرجع السابق، ص -4
100- 99ص -شریف شریفي، المرجع السابق، ص-5
.85ناریمان فیصل النمري، المرجع السابق، ص-6
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الرقابة آلیاتوكذاالمرأةالتي تخص حقوق الاتفاقیةالآلیاتوكذاخاصة بصفة1المتحدةالأمممنظمة
.2الدولیة لحمایة حقوق المرأة وحقوق الإنسان

أجهزة منظمة الأمم المتحدة: الفرع الأول
دولیة الإنسانالاتفاقیاتوإعلاناتوتقوم على تنظیم موضوعات حقوق 1945عام المنظمة أنشأت

الإنسانوأمانةالأممتتمثل في الجمعیة العامة لحقوق أجهزةمن عدة وتتبومواثیق تقوم علیها الدول وتلتزم 
.3الإنسان، وكذلك لجنة حقوق المتحدة

الإنسانالعامة لحقوق الجمعیة-أ
قد  الإنسان، وبالتالي فإن المسؤولیات الخاصة بحقوق الهیئة الرئیسیة في المنظمة الأممیةتعتبر 

، لیكون نموذجا 1948عام  الإنسانالعالمي لحقوق إصدارالإعلانوقعت على عاتقها، حیث تولت مهمة 
مختلف  الدساتیر عندصیاغةلكل الدول للتعامل بین الحكومات والمواطنین، وقد كان له تأثیر كبیر 

.4الوطنیة
بل تجاوزت ذلك والإعلاناتوالمواثیق،المشروعات هذه الجمعیة بمهمة الدراسة وإعدادولم تكن 

ضمن نصوص الإنسانواحترام حقوق الإعلاناتبممارسة مهمة الرقابة الدولیة على احترام تلك 
.عدة لجان تابعة لها مباشرةوأنشأتدولیة اتفاقیات

الإنسانلجنة حقوق- ب
بموجب قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ان تطلع على الرسائل والشكاوى أصبحتلقد 

، وتقدیم التقاریر والتوصیات، ولكن سرعان الإنسانالمتحدة، المتعلقة بانتهاكات حقوق الأممالتي تتلقاها 
ن سنتین من وبالفعل قد أثمرت تلك الجهود التي دامت أكثر مإصلاحهامن اجل انتقاداتإلیهاما وجهت 

، ویعد هذا المجلس أكبر هیئة دولیة تقوم الإنسانالمتحدة لحقوق الأممالمداولات واستبدالها بمجلس 
، وتكشف عن منتهكي هذه الحقوق ویقدم توصیات تعزز من حمایة تلك الحقوق الإنسانبمراقبة حقوق 

.130خلفة نادیة، المرجع السابق، ص-1
.98، صالمرجع نفسه-2
.131، صالمرجع نفسه-3
98ناریمان فیضل النمري، المرجع السابق، ص-4
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فكرة انشاء مجلس خاص بحمایة الجمعیة العامة، وقد استقبلت الجزائر إلىتقاریر سنویة بالإضافةإلى
.1بكل صدر رحبالإنسانیةالحقوق 
المتحدةأمانةالأمم-ج

الشكاوى وتتلقى، وتتابع تنفیذها، الإنسانمواثیق حقوق بإعداد، تقوم الإنسانتعد هي مركز حقوق 
.2الخاصة بانتهاكات تلك الحقوق

الاتفاقیة التي تخص حقوق المرأةالآلیات: الفرع الثاني
:وتتمثل فيالمرأةفي مجموعة من اللجان المتخصصة تخص حمایة حقوق الآلیاتهذه وتتمثل

اللجنة الخاصة بمركز المرأة: أولا
على ذلك هذهالآلیةللقضاء، تم انشاء الأولىبعد الحرب العالمیة المرأةبعد التمییز الذي تعرضت الله 

لمجتمع نصف اتشكلان المرأة وذلكمتكامل، إنسانيبالمرأة في سبیل انشاء مجتمع والنهوضالتمییز، 
أشكالكافة وإعلاناتلإنهاءوصیاغة عدة اتفاقیات إعدادهذه اللجنة في ان لم نقل معظمه، ولقد أسهمت

العالمي للقضاء على التمییز ضد المرأة وكذا الاتفاقیة الدولیة الخاصة والإعلانالتمییز ضد المرأة، 
.3بحقوق المرأة

لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة: ثانیا
بهدف التقدم المحرز لتنفیذ تلك 17المادةحیث نصت إنشائها اتفاقیة سیداو،لقد نصت على 

التمییز ضد المرأة وتتشكل هذه اللجنة أشكالبهدف التطبیق الفعلي لها للقضاء على جمیع أيالاتفاقیة، 
، وانضمامها )دولة35(عند المصادقة علیها من قبل الدولة أمامن ثمانیة عشر خبیر عند بدأ النفاذ ، 

ثلاثة وعشرین خبیر ذوي مكانة خلقیة رفیعة، في المجال الذي تشمله هذه ) 23(تصبح تتكون من إلیها
المرأة والتساوي بینها ضدالتمییز أشكالعلى جمیع القضاء، وبالتالي فهذه اللجنة تعمل على الاتفاقیة

، بحیث تعمل على اتخاذ تدابیر 4عمل على حمایة تلك الحقوق خاصة السیاسیة منهاوبین الرجل، وت
.5واستراتیجیات تراعي الاعتبارات

.139، المرجع السابق، صخلفة نادیة-1
.99ناریمان فیصل النمري، المرجع السابق، ص-2
113المرجع نفسه، ص-3
.المرجع السابق،التمییز ضد المرأةأشكاللى جمیع من اتفاقیة القضاء ع،17م -4
.112السابق، صناریمان فیصل النمري، المرجع -5
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للمرأةالإنمائيالمتحدة الأممصندوق : ثالثا
لهذه اللجنة ثلاثة حالات یتم التركیز علیها، وهي تعزیز القدرة الاقتصادیة للمرأة،ن ومراعاة 

، الإنسانللمرأةتعزیز حقوق الأخیر، وفیي القیادیةالحكم والوظائف أجهزةالمنظور الجنسي فیما یخصص 
.1العنف ضد المرأةجمیعأشكالوالقضاء على 

التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةانالإنساللجنة المعنیة بحقوق : رابعا
28التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بموجب المادة الإنسانتم انشاء اللجنة المعنیة بحقوق 

عضوا من مواطني الدول 18من الجزء الرابع من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وتتألف من 
وتعمل هذه اللجنة على تطبیق وتجسید ما جاء به العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الأطراف
.2والسیاسیة

آلیات الرقابة الدولیة: الفرع الثالث
.وتتجسد هذه الآلیة الدولیة في آلیات التقاریر والشكاوى والبلاغات

التقاریر الدولیةآلیة: أولا
وسیلة أول، وتعتبر الأطرافالتزامات كل دولة من الدول إلىتهدف إجرائیةتعتبر التقاریر مسألة 

التحقق من قیام إلىوتقدم من طرف الدول وتهدف الإنسانیتم عن طریقها الانتهاكات الموالیة لحقوق 
والممارسات الإجراءاتویتم الإداریةالدولة بعملیة مراجعة شاملة فیما یتعلق بتشریعاتها الوطنیة والقواعد 

الدول لموقفها الفعلي فیما مراعاةضمان إلىعلى مستوى مؤسساتها الوطنیة، وتهدف كذلك المتخذة
في صنع واتخاذ المجتمعشجع اشتراك كافة  قطاعات منتظم، تسهل وتأساسیتعلق بكل حق على 

ي القرارات ومراجعة السیاسات، وتسهم على تبادل المعلومات بین الدول وتطویر فهم أفضل للصعوبات الت
اللازم لتطویر سیاسات واضحة الأساسیتمثل في توفیر إلیهتعتبر في مجموعها واهم هدف تسمو 

.3الإنسانومحددة لتطبیق حقوق 

.113، صناریمان فیصل النمري، المرجع السابق-1
.192سهام عباسي، المرجع السابق، ص-2
.188، صالمرجع نفسه-3
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لأحكامامتثال أيالدول فیما یخص إرادةتعتمد على لأنهاتتصف بالضعف،  الآلیاتوهذه 
نظام القانوني الداخلي لها، كما ان في الأعمالهاالاتفاقیات وهي عادة شكلیة، دون التدخل في جوهر 

الأطرافلیست ملزمة قانونا للدول الإنسانعلى تنفیذ اتفاقیة حقوق بالإشرافلجان الاتفاقیة المكلفین 
.1تؤدي  وظیفة شبه قضائیةأنهاعلى الرغم من 

الشكاوى الدولیة والفردیةآلیات: ثانیا
او عدة أخرىمنح الحق للدولة العضوة في میثاق دولي بتقدیم شكوى ضد دولة الآلیةتعني هذه 

ذ لا الإنسانلتوسیع سبل حمایة حقوق أداةكونها الآلیةفي نفس المیثاق وتمتاز هذه أعضاءدول 
الرعایا لأحدتستدعي عند انتهاك الحق المساس به او بمصلحة مشروعة للدولة، وانما بمجرد وقوع انتهاك 

كآلیة، وقد نصت أخرىصورة بأيالمساس بالدولة إذاأدىإلىاو إقلیمهااحد المقیمین بالخارج على او
.2كیفیة احترام الحقوق

:3)التبلیغات الفردیة(الشكوى الفردیة آلیة
محددة في وإجراءاتالمختصة وفق شروط إلىالأجهزةشكاوى الأفرادبموجبه یتوجه إجراءهي 

الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المنصوص علیها في ذلك المیثاق من قبل الدول بخصوصالمواثیق الدولیة، 
في السبب قراراتها والهدف من ذلك یتمثل من وضعها في معالجة أهمیتهاالعضوة، وتكمن 
التي تقع في جزء من الدولة العضة في المیثاق، الأساسیةوحریاته الإنسانلحقوق الانتهاكاتالجسیمة

بالدول المعنیة، ومن خلال ذلك یتم الإنسانالمختصة بحمایة حقوق الأجهزةتزوید إلىكذلك یهدف 
الطبیعیین وسیلة مباشرة تمكنهم من مقاضاة للأشخاصتوفر إذ، الإنسانحمایة حقوق العمل على

.4حمایة حقوقهمالدولیة لأمامالأجهزةومساءلة دولتهم 

.92ناریمان فیصل النمري، المرجع السابق، ص-1
.202ص،سهام عباسي، المرجع السابق-2
.142ص،خلفة نادیة، المرجع السابق-3
.206السابق، صسهام عباسي، المرجع -4
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:خلاصة الفصل
حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة المتمثلة في مجموعة الضمانات إلىمن خلال تطرقنا 

إلىإضافتاالضمانات القضائیة، الضمانات الدستوریة والضمانات التشریعیة وكذا إلىالوطنیة المنقسمة
أنالدولیة والمواثیق الدولیة، وجدنا وإعلاناتالضمانات الدولیة المتمثلة في مجموعة من الاتفاقیات 

بصفة عامة سواء كان رجلا الإنسانلا تكفي لحمایة حقوق أنهاإلاالضمانات بالرغم من قوتها القانونیة 
لى ارض الواقع تتمثل في مجموعة من شأنها تجسیدها عوإمكانیاتوسائل إلىتحتاج أنها، وذلك امرأةاو 

الوطنیة تتجسد في مجموعة من الوسائل السیاسیة كالمجلس الدستوري فالآلیاتالمختلفة، الآلیاتمن 
إنالولیة فنرى للآلیاتإلىبالنسبة أماالتي تتمثل في مجموعة اللجان الاتفاقیة، الإداریةوالآلیاتمثلا، 
من اتفاقیات دولیة وكذا مجموعة آلیاتللجان المنضمة بواسطة المتحدة وكذا مجموعة االأممأجهزة

كونها فعالة في تحقیق تلك الآلیاتأنكذلك نجد والشكاوى،الرقابة الدولیة المتمثلة في وسیلة التقریر 
لم یتم النص علیها بواسطة ضمانات، وبالتالي فالحمایة الحقیقیة لحقوق إذاتبقى ناقصة أنهاالحمایة لا 

ككل، رجا او امرأة، والتي تندرج ضمنها مجموعة الحقوق السیاسیة للمرأة لا تتم حمایتها بالشكل الإنسان
أهمأنإلىالإشارةالدولیة والوطنیة معا، مع والآلیاتما توافرت مجموعة من الضمانات إذاإلاالصحیح 

الكبیر في النص على القضاء على الضمانات الدولیة المتمثلة في اتفاقیة سیداو التي كان لها الدور 
التمییز العنصري أشكالتتمثل في لجنة القضاء على جمیع آلیاتالتمییز ضد المرأة ووضع أشكالجمیع 
المساواة أساسجسدت ما نصت علیه الاتفاقیة وسمحت للمرأة بممارسة حقوقها على تالتي المرأةضد 

هیك عن الضمانات الوطنیة المتمثلة في الضمانات بینها وبین الرجل في مجال ممارسة تلك الحقوق نا
الجزائریة لحقوقها السیاسیة بكل المرأة، وكل ذلك من اجل السهر على ممارسة الإطلاقالوطنیة على 

. الانتهاكأشكالحریة بعیدا عن كل شكل من 



الخــــاتمة
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ضجة وجدلا كبیر على كافة أثاران مجرد طرح فكرة منح المرأة الجزائریة حقوقا سیاسیة، 
المجالات العلمیة والثقافیة والرسمیة وحتى الشعبیة، ذلك ان تمكین المرأة الجزائریة من ممارسة الحقوق 

الحقوقلممارسة تلك السیاسیة، قد مر على العدید من الخبرات والنقاشات الطویلة، حتى تتیح لها الفرصة 
هة ، و من جهة اخرى نجد أن قضیة المرأة ككل قد حازت على ،هذا من جالدیمقراطیةعتبر معیار التي  ت

اهتمام كبیر من قبل المجتمع الدولي ،و تجسد هذا الاهتمام في ابرام العدید من الاتفاقیات التي تنادي 
بمنح المراة حقوقها على سبیل المساواة والرجل، خاصة السیاسیة منها، ومن اهمها اتفاقیة سیداو الهادفة 

التي تعد اول صك دولي اشتمل على جمیع حقوق المرأة ى جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ،للقضاء عل
التي صادقت ،من بینها  الجزائرالدول تلقت اهتمام كبیر من قبل العدید من في مختلف المجالات،بحیث 

التحفظات وتم نشرها و ادراجها ضمن قانونها الداخلي،مع إبداء بعض 1996دیسمبر22علیها  في 
.علیها 

ولقد اتضح  تأثر المشرع الدستوري الجزائري باتفاقیة سیداو في مجال الحقوق السیاسیة ، من 
تتقلد أصبحتالمرأة في الجزائر الیوم قد خلال خروج المرأة الجزائریة  الى المیدان السیاسي ،حیث نجد

ائي، بل امتد لیشمل مناصب علیا مناصب جد هامة سواء على المستوى الحكومي او على المستوى القض
ا تمثل الجزائر وترأس بعض السفارات والقنصلیات، كما نجدها ، بحیث  نجدهللدولةفي الوزارة الخارجیة 

وكذا عمیدا یرأس الجامعة، ونائب في البرلمان وحتى على رأس وقاضي قد قامت بشغل منصب والي 
. سیةترشحها للانتخابات الرئاإلىوصولا الأحزابقائمة 

ولم یكتف كل من المشرع الدستوري الجزائري و اتفاقیة سیداو بإعطاء مجموعة من الحقوق 
السیاسیة للمراة الجزائریة التي تمارسها على قدم المساواة مع الرجل، بل تجاوزا ذلك بتحدید ووضع 

اسیة للمراة مجموعة من الضمانات و الالیات الوطنیة و الدولیة التي تعمل على حمایة الحقوق السی
الجزائریة من كل الإنتهاكات التي من الممكن ان تتعرض لها   

:نتائج الدراسة

:یليفیماوانطلاقا من دراتسنا هذه إستخلصنا مجموعة من النتائج  تمثلت  
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یمكنها من المشاركة في تسییر شؤون الدولة وبالتالي رأة الجزائریة بحقوقها السیاسیة تمتع المإن - 
.الدیمقراطیةتجسید 

ائریة في حق الانتخاب وحق الترشح،وتندرج ضمن هذا الحق تتمركز الحقوق السیاسیة للمرأة الجز - 
الاخیر مجموعة من الحقوق السیاسیة الاخرى المتمثلة في حق تولي الوظائف العامة في الدولة ، 

على المستویین وحق إنشاء الاحزاب السیاسیة والإنظمام إلیها ،و كذا الحق في تمثیل الدولة
.الوطني و الدولي

یعتبر التمتع بالجنسیة الجزائریة حق سیاسي لكل المواطنین رجالا و نساءا ،كما یعد  شرطا من - 
شروط التمتع بباقي الحقوق السیاسیة الاخرى  

المساواة في ممارسة الحقوق السیاسیة بین المرأة والرجل لم تكن مساواة مطلقة، بل هي نسبیة - 
المنتخبةالذي یحدد نسب تمثیل المرأة بالمجالس 03-12وخیر دلیل على ذلك القانون العضوي 

.وبالتالي فلا توجد مساواة مطلقة،%45و%30بحیث تتراوح بین %50ن بنسب اقل م
وطنیة و دولیة،ویعتبر تم وضع عدة مبادىءللمرأة الجزائریة،الحقوق السیاسیةوضمانلحمایة- 

لكن مجرد تفاقیة سیداو ضمانة دولیة، بینما تشكل االدستور الجزائري إحدى الضمانات الوطنیة،
آلیاتالذي تطلب تحدید الأمرفقط غیر كفیل وحده بتلك الحمایة ضماناتمجموعة من الوضع 

.فعالة لتجسیدها

:التوصیات

:نقترح مجموعة التوصیات التالیة

بمجموعة افة خاصة الوسائل التلفزیونیة لتوعیة المراة الجزائریة الاعتماد على الاعلام والصح- 
.لها الحق في ممارساتها وما لها من اهمیة في تجسید الدیمقراطیة الحقوق السیاسیة التي 

لتحقیق المساواة الفعلیة بینها %50منتخبة الى رفع نسبة تمثیل المرأة على مستوى المجالس ال- 
.وبین الرجل في ممارسة الحقوق

توسیع مجال الرقابة القضائیة لتشمل كل مراحل العملیة الانتخابیة - 



القــــائمة المراجــــع
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:المراجع و المصادر قائمة 

:القوانین:أولا

الاتفاقیات والمعاهدات والمواثیق الدولیة-أ
اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار .1

، تاریخ 1952دیسمبر / كانون الأول20المؤرخ في ) 7-د(640المتحدة الجمعیة العامة للأمم 
.منه06وفقا للأحكام المادة 1954یولیو 07بدأ النفاذ 

1979دیسمبر 18اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، تم اعتمادها في .2
دیسمبر 3نفیذ في دیسمبر ودخلت حیز الت18في 108- 34وعرضت للتصدیق في القرار رقم 

1981.
، ودخلت حیز التنفیذ في 18/04/1964اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، الموقعة في .3

24/04/1964.
المؤرخ 85- 64، انضمت إلیها الجزائر بمقتضى مرسوم 1963اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة .4

24قات القنصلیة، المؤرخ في ، المتضمن المصادقة على اتفاقیة فیینا للعلا1964مارس 14في 
.1964أفریل 24، صادرة في 34، ج ر ، عدد 1963أفریل 

) 3- د(ألف 217الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة .5
.1948دیسمبر 10المؤرخ في 

، المؤرخ )3- د(ألف 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة .6
.1948دیسمبر 10في 

إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة .7
.1967نوفمبر07، المؤرخ في )22- د(2263للأمم المتحدة، 

العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة، الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام .8
دیسمبر 16المؤرخ في ) 21- د(ألف 12200ب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموج

.49وفقا لأحكام المادة 1976مارس 23: ، تاریخ بدأ النفاذ1996
في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر 1945یونیو 26میثاق الأمم المتحدة، تم التوقیع علیھا في -أ

1945أكتوبر 24لیة، وأصبح نافذا في الأمم المتحدة الخاص بنظام الھیئة الدو

الدساتیر- ب
، جریدة رسمیة عدد 1963سبتمبر 08الصادر بتاریخ ، 1996دستور الجمھوریة الجزائریة.1

.1963سبتمبر 10، لصادرة في 64
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، الجریدة الرسمیة عدد 1976نوفمبر 19، الصادر بتاریخ 1976دستور الجمھوریة الجزائریة.2
1976نوفمبر 24، بتاریخ 94

، صادر بموجب 1989فیفري 23الجزائري المؤرخ في 1989دستور الجمهوریة الجزائریة .3
صادرة بتاریخ . 9، جریدة رسمیة عدد 28/02/1989مؤرخ في 89/18مرسوم رئاسي 

01/03/1989.
، الجریدة الرسمیة عدد 1996نوفمبر 28، الصادر بتاریخ 1996دستور الجمھوریة الجزائریة.4

، جریدة 06/03/2016المؤرخ في 16/01رقم ،المعدل بقانون 1996دیسمبر 8، بتاریخ 96
.07/03/2016رسمیة الصادرة في 

:القوانین العضویة والعادیة-ج
.، المتعلق بنظام الانتخابات12/01/2012، المؤرخ في 01-12العضوي القانون .1
، یحدد 2012سنة ینایر 12ن الموافق ل1433صفر 16، المؤرخ في 03-12القانون العضوي .2

.كیفیة توسیع حظوظ تسجیل المرأة في المجالس المنتخبة
اوت 25الموافق لـ 1937ذي القعدة عام 22المؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم .3

.2016أوت 28الصادر في 50، المتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 2016

2016أوت سنة 25الموافق لـ 1437قعدة ذي ال22مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم .4
.یتعلق بنظام الانتخاب

غشت 25موافق ل 1437ذي القعدة عام 22، مؤرخ في 11-16القانون العضوي رقم .5
.2016غشت 28، بتاریخ 56ر عدد .، یتعلق بالھیئة العلیا المستقلة لرقابة الانتخابات، ج2016

، یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو 22ه الموافق لـ 1432رجب عام 20المؤرخ في 10-11القانون .6
.2011یولیو 3الموافق لـ 1432شعبان عام 1، الصادرة في 37جریدة رسمیة عدد 

، یتعلق 2012فبرایر 4الموافق لـ 1433ربیع الأول 28مؤرخ في 07-12قانون رقم .7
فبرایر 29افق لـ المو1433ربیع الثاني 17الصادر في 12بالولایة، جریدة رسمیة عدد 

2012

، المتضمن قانون 1970دیسمبر 15الموافق ل 1390شوال 17المؤرخ في 86- 70رالأم.8
.الجنسیة الجزائریة، المعدل والمتمم

:التنظیمات:د
، المتضمن التصدیق على اتفاقیة 2014أفریل 19المؤرخ في 04/126المرسوم الرئاسي رقم .1

.15/04/2004، المؤرخة في 26جریدة رسمیة عدد بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة، 
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:المؤلفات: ثانیا
.2012، لبنان، 1خلیل حسین، التنظیم الدبلوماسي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة .1
ربیع أنور فتح الباب متولي، النظم السیاسیة سلطة دولیة، الحكومة صورها وأسالیبها الانتخابات .2

ات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشور 1والحریات العامة، الطبعة أنواعها وتنظیماتها الحقوق 
2013.

رحیل محمد غرایبیة، الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الاسلامیة، دار المنار للنشر .3
.2000والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، 

المطبوعات الجامعیة، ، دیوان2، الجزء المقارنةسعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة.4
.2008، الجزائر، 4الطبعة 

نة، دار الفكر العربي، سلیمان محمد الكماوي، النزم السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة مقار .5
.1988مصر، 

صالح حسین علي العبد االله، الحق في الانتخاب دراسة مقارنة، دار الكتب والوثائق القومیة، .6
.2012كندریة، المكتب الجامعي الجدید، الاس

.122، ص 1993ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، .7
.محمد احمد المعداوي،المدخل للعلوم القانونیة نظریة،دون دار نشر،مصر،دون سنة نشر.8
والنشر، ي للطبع ، دار الفكر العرب2محمد عاطف البنا، الوسیط في النظم السیاسیة، الطبعة .9

.القاهرة
نبیل ابراهیم سعد، المدخل إلى القانون نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، .10

2010.
.2011نعمان احمد الخطیب، الوجیز في النزم السیاسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأدرن، .11
:لمعاجم  والقوامیس ا-ثالثا
.1996، احیاء لتراث العربي، بیروت، 6ابن منظور، لسان العرب، الجزء .1
.، دار صادر للنشر، بیروت1ابن منظور، لسان العرب، المجلد .2
اسماعیل عبد الفتاح، معجم المصطلحات والسیاسة الاستراتیجیة، العربي للنشر والتوزیع، الطبعة .3

.2008، البصرة، 1
ي اللغة العربیة، الطبعة صالح العلي صالح، أمینة الشیخ سلیمان الأحمد، المعجم الصافي ف.4

.1989الریاض ، ،ـالأولى
.ن.س.د.نعلاء محمد رشید أبو عامر، الوظیفة الدبلوماسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأرد.5
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علي بن هادیة، بلحسن البلیش، الجیلالي بن الحاج یحي، القامومس الجدید للطلاب، الشركة .6
.1983الجزائر، الوطنیة للتوزیع، الطبعة الرابعة، 

قانوني موسوعي موریس نخلة، رومي البعلبكي، صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي قاموس.7
.1شامل ومفصل، عربي فرنسي انجلیري، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة 

وضاح زیتون، المعجم السیاسي، دار أسامة للنشر والتوزیع، دار المشرف الثقافي، الأدرن، .8
2010
:الرسائل الجامعیة- رابعا

الدكتوراه-أ
ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، النظریة العامة للجرائم الانتخابیة، دراسة مقارنة، أطروحة .1

2007مقدمة لنیل درجة دكتوراه، فلسفة القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بابل،  
لجزائریة، دراسة بعض الحقوق خلفة نادیة، آلیات حمایة  حقوق الانسان في النظومة القانونیة ا.2

السیاسیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون 
2010-2009دستوري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

التشریع الفرنسي، محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابیة، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و .3
أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

2010-2011
لدغش رحیمة، سیادة الدولة وحقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة .4

.2014- 2013اید، تلمسان، دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلق
أسود یاسین، ضمانة حمایة الحقوق والحریات العامة بین الرقابة الدستوریة والرقابة القضائیة .5

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم )دراسة مقارنة(
.2016/2017،السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر

الماجستیر- ب
طالبي سرور، حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائري مقارنة مع الاتفاقیات الدولیة، مذكرة .1

.1999/2000ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر، 
شریفي شریف، المنظمات غیر الحكومیة ودورها في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان في الجزائر، .2

انون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق
2007/2008

بومعزة فطیمة، الآلیات القانونیة لحمایة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مذكرة مقدمة لنیل .3
2008/2009شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
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ي، ضمانات حریة ونزاهة الانتخابات، دراسة مقارنة، جزء من سعد مظلوم عبد االله الجیلال.4
2008متطلبات نیل درجة الماجستیر في القانون العام، مجلس كلیة القانون جامعة بابل، 

لوافي السعید، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة .5
ن قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في الحقوق تخصص قانون دستوری

2009/2010جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
زكریاء، المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة ودورها في محاولة تكریس الدیمقراطیة التشاركیة يحریز .6

ة الجزائر نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عام
لسیاسیة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم اوحكومات مقارنة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق

.2011- 2010، سكرةب
بن لطرش بشیر، المنظومة الدستوریة والقانونیة لإدارة الانتخابات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .7

حقوق ، جامعة محمد الماجستیر في القانون، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلیة ال
.2015- 2014خیضر، بسكرة 

دیلمي أمال، التنظیم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسیة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون .8
.2012العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

شهادة الماجستیر، محمد فریدي، الحق في الوظائف العامة تولیه المرأة للقضاء، مذكرة لنیل .9
. 2012- 2011، جامعة وهران، حقوق إنسان، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة

سهام عباس، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة .10
التشریعیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق 

.2014- 2013علوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، وال
محرز مبروكة، المكانة السیاسیة للمرأة في القانون الدولي والتشریع الجزائري، مذكرة .11

متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون دستوري، قسم لاستكمالمقدمة 
2014- 2013د خیضر، بسكرة، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

ولید عمران، الوسائل المنظمة للعلاقات الخارجیة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في .12
.2013/2014القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

قاسمي عز الدین، الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائر، مذكرة .13
شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص حقوق الانسان والحریات العامة، قسم مقدمة لنیل 
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